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شكر وتقدیر

لیك یرجع الأمر كله حمدا كثیرا طیبا مبارك  ٕ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وا
فیه

بعد شكر االله عز وجل على حسن توفیقه لنا على إعداد هذه المذكرة

للأستاذة الاحترامواعترافا بالفضل نتوجه بالشكر الجزیل بأسمى عبارات التقدیر و 
الكریمة 

على تفضلها بالإشراف على هذا العمل وعلى المجهودات "سلوىبومقورة "
والتوجیهات والنصائح القیمة التي أفادتنا بها في سبیل اتمام هذا البحث فجزاها االله 
عنا كل خیر كذلك نتقدم بالشكر الجزیل للأعضاء اللجنة الذین قبلوا المشاركة في 

.تقییم هذا العمل

لى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل ٕ لى كل وا ٕ وكل من ساعدنا على إتمامه وا
. من ساعدنا على إتمامه بنصیحة أودعاء 



إهداء
أهدي ثمرة هذا،الحمد الله الذي أكرمني و قدرني على إتمام عملي  

جهدي إلى الوالدین الكریمین 

و إلى إخوتي و أخواتي سندي في خفضهماأطال االله في عمرهما و 
و لي من دعم خاصة زوجة أخي وأختي الغالیةاما قدمو الحیاة على

عمتي جمیلة 

لى براعم قلبي  ٕ الرؤوف ،نهاد  هناء ،عبد :وا

لى جمیع أصدقائي  وزملائي  ٕ وا

لى كل من ذكرهم قلبي ولم یكتبهم قلمي ٕ .وا

-ساوسة-





إهداء 
:أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

والدي الغالیین حفظهما االله وأطال في عمرهما 

خوتي لحبهم ،لعطائهم ،لدعمهم ،لي أسأل االله أن ینیر دربهم  ٕ أخواتي وا
في كل خیر 

لى إلى اصدقائي وزمیلاتي لیدی ٕ ة ،كاتیة،نورة،شادیة،نصیرة،مریم،نجاة،وا
كل من حملته الذاكرة 

.به الكلمةولم تنطق 

-نبیلة-
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لعل من أهم العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد الصفقات العمومیة التي تلعب دورا كبیرا 
في الحیاة القانونیة و الإقتصادیة، إذ تعد إحدى  الجوانب الهامة في أعمال الدولة لإرتباطها 

و لهذا فقد خصها المشرع الجزائري بقانون خاص یشكل الإطار القانوني لها و ،العامة، بالخزینة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 15/247المتمثل أساسا في المرسوم الرئاسي 

ضیر وتنفیذ المشاریع فالصفقات العمومیة من أبرز تقنیات التعاقد لكونها مجال تح. المرفق العام
اریة، و المعیار الحقیقي لتجسید شفافیة الكثیر من العملیات التجاریة بغرض ضمان جملة الإستثم

.من المبادئ الأساسیة التي تعد المنافسة أهمها مع تحسین طرق إبرام هذه الصفقات
في یتجلى الإهتمام المتزاید بإعمال قواعد المنافسة في مجال إبرام الصفقات العمومیة

بمدى فعالیتها في تحقیق الإستعمال الأمثل و الأنجع للأموال العمومیة، و ما هتمام الرأي العام إ
یثیره من تعدد في العروض، تنوع في الإختیارات التي تسمح للإ دارة العمومیة بتحقیق برامجها بما 

.یواكب التطورات التكنولوجیة الحاصلة في المنضومة الإقتصادیة
»المنافسة كلمة مشتقة من كلمة  Concurrere و هي ممارسة تسمح بضمان حقوق «

تشجیع الإستثمارات لصالح الدولة المستثمرین ضد المساس بحقوقهم و تؤدي في نفس الوقت إلى 
، كما أن المنافسة تعني فتح الباب للتزاحم الشریف أمام كل من یود الإشتراك 1و الجماعات المحلیة

.2لمساواةفي الصفقة بان یعامل كل المتنافسین على قدم ا
یمثل مبدأ المنافسة دعامة الإقتصاد الوطني باعتباره یكتسي أهمیة بالغة في مجال إبرام 

ب على تطبیقه آثارا من شأنها إنعاش الإقتصاد الوطني، و تالصفقات العمومیة، حیث یتر 
ز المحافظة على المال العام بتجسیده لفكرة دولة القانون، ضمان الخدمة العمومیة و ضمان إنجا

مشاریع تتماشى مع نوعیة الأداء ودیمومة الخدمة، كما یضمن نزاهة الإدارة في تعاملاتها مع 

1  -ALFANDARI Elie , Droit des affaires, Litec , paris, 1993, p70.

لنیل درجة دكتوراه علوم في بن دعاس سهام، ضمانات حمایة المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة ، رسالة - 2
.16، ص  2015و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر ، القانون العام، فرع إدارة



مقدمة 

9

مبدأ شفافیة الإجراءات في إبرام الصفقة العمومیة مما یمنع التواطؤ مع المتعاقد من خلال تجسید 
.بعض المتنافسین و یجعل الصفقة الععمومبة تحقق أهدافها المسطرة قانونا

ترجع أهم أسباب إختیار الموضوع إلى الأهمیة البالغة والمكانة التي یحتلها مبدأ المنافسة 
في إبرام الصفقات العمومیة بإعتبارها مرحلة جد حسّاسة في تقریر مصیر الصفقة وهذا ما یجعل 

بالبحث و الدراسة ،كما نطمح من خلال بحثنا إلى إثراء المكتبة الوطنیة ادیر هذا الموضوع ج
تكریس ما مدى  بمرجع بسیط یعزز المنظومة القانونیة ، ترتكز هذه الدراسة على الإشكالیة التالیة 

.المشرع الجزائري لقواعد المنافسة في إبرام الصفقات العمومیة الإداریة و ما هي ضمناتها؟

في ،أهمها المنهج الوصمجموعة من المناهج القانونیة اعتمدناعلى هذه الإشكالیة للإجابة
باستعراض التكریس التشریعي لمبدأ المنافسة في النصوص القانونیة ،و المنهج التحلیلي عن طریق 
تحلیل و مناقشة النصوص القانونیة ، كما إستعنا بالمنهج النقدي في دراستنا لضمانات مبدأ 
المنافسة دون أن نغفل استعمالنا لبعض خصائص المنهج المقارن عند مقارنتنا لبعض مواطن 

.التشریع الوطني مع التشریع الفرنسي 

هذا البحث مشكلة التداخل بین عناصر إن من بین أهم العراقیل التي واجهتنا أثناء 
الموضوع لتواجد فكرة المنافسة في كامل مراحل إبرام الصفقة الأمر الذي صّعب علینا مسألة ضبط 

صره مشكلة حقیقة، حیث الخطة في بدایة المطاف ، كما تشكل إتساع الموضوع وتشعب عنا
یتقاطع قانون الصفقات العمومیة مع قانون المنافسة و المحاسبة و القانون الجزائي 

س القانوني یالتكر :إلى فصلین ، تناولنا في أولها قسمنا موضوع الدراسة وفق خطة ثنائیة 
افسة في إبرام ت مبدأ المنضماناعلى الصفقات العمومیة اللإداریة ، وفي ثانیها ةلمبدأ المنافس

.الصفقات العمومیة، وهو ما سیأتي بیانه بإذن االله
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الذي الخصبذ تعد المجالإ،الاقتصاد الوطنيفي هامةمكانة تحتل الصفقات العمومیة 
لا هو ماالشفافیة والنزاهة علیها و ضفاء إموال العامة، لذلك وجب على المشرع الأیتم فیه صرف 

ساواة في التعامل مع المحریة الوصول للطلبات العمومیة و بمراعاة مبادئإلان یتحقق أیمكن 
15/247من المرسوم الرئاسي 05المنصوص علیها في المادة ،1الشفافیةین و حالمترش

.2المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
التي تعد من المبادئ الهامة في ،المنافسة مبدأحرص المشرع الجزائري على تكریس 

شروط لاالذین یستوفون ،المترشحینلكلالتنافس عن طریق فتح بابمجال الصفقات العمومیة
الصفقات لإبرامداریة المؤهلة قانونا إحدى الهیئات الإمام ألتقدم بعروضهم لاللازمة،القانونیة
و أي تحیز أزاء المتنافسین دونأن تقف موقفا حیادیا إالهیئات الإداریة على و .العمومیة

دارة في الإحیاد العمومیة یضمن تعدد العطاءات و ت برام الصفقاإعتماد المنافسة في إف،3تمییز
.فضل العروضأاختیار

المنافسة لمبدأالقانونيفي التكریس الحرص التشریعي في ضمان مبدأ المنافسةدیتجسً 
ثناء الفترة السابقة أالمنافسة مبدأالصفقات العمومیة، الذي یقوم على مبحثین تفعیل برامإفي

).المبحث الثاني(المتعامل المتعاقداختیارثناء أ، والمنافسة )ولث الأالمبح(المتعاقدللاختیار

متطلبات  شهادة الماستر، ستكمالللا، مذكرة مقدمة نافسة في میدان الصفقات العمومیة، المحلامأوانیس - 1
. 06، ص2014، ورقلة ، ي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباحتخصص قانون إدار 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر16مؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 05أنظر نص المادة - 2
.2015سبتمبر 20في ة، صادر 50، عدد ج جالعمومیة و تفویضات المرفق العام ،ج ر 

تخصص رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم،لیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،آ، تیاب نادیة- 3
.62،ص2013تیزي وزو،جامعة مولود معمري،یة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسقانون،
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ولالمبحث الأ 
.المتعاقدلاختیارثناء الفترة السابقة أالمنافسة مبدأتفعیل 

باعها من طرف المصلحة تإلتعاقد الواجب اطرق لى تحدید إالجزائري المشرع عمد
ما یعكس هوو تعاقديجراء إي أتسبق ،جرائیة دقیقةإلقواعد ضبطه لى إبالإضافةالمتعاقدة 
ثناء أالمنافسة إلىعلیه سنتطرق في هذا المبحث لمشرع للمنافسة في هذه الفترة، و تكریس ا

).لب الثانيالمط(المنافسة في دراسة العروض، و )وللأالمطلب ا(صفقة العمومیةللعدادلإا
:ول المطلب الأ 

.لصفقة العمومیةلعداد لإثناء اأالمنافسة
بإجراءات صارمة فقبل   الإدارةتقید فیها إجرائیة عقودا آلیة تعتبر الصفقات العمومیة

المتصلة والأحكاموط عداد الشر وجب علیها إجراء طلب العروضإعن بالإعلانقیامها 
حیث 1احترامهایضمنالمنافسة و مبدأالعمومیة  صفقة لالتحضیر الجید لم یدعَ و هذابالصفقة 

كبیر على تأثیربرام الصفقات العمومیة التي لها في إمرحلة جوهریةالحاجیات ر تحدیدعتبی
.المنافسة

) وللأالفرع ا(المنافسة مبدأصفقة و لعداد المسبق للإكل من افي هذا المطلب سنتناول
).الفرع الثاني(المساواة تكریس للمنافسة والعلانیة و 

:وللأ الفرع ا
.المنافسةمبدأعداد المسبق للصفقة و لإا

موضوع الصفقة لالعاكسة المرآةط ، الذي یعتبر تضع المصلحة المتعاقدة دفتر الشرو 
یتهامدى و  بنود التي تتعلق بموضوع الصفقة ذ یعتبر الوثیقة التي تتضمن مجموعة من الإجدَ
المعاییر وأسسلألى اإضافة لإباالوثائق المكونة لها، الشروط المطلوبة في المترشحین ، و 

، كما التقنيالتنقیط بالنسبة للعرض المالي و كیفیةو المتعاقد،اختیارعلیها في الاعتمادالتي یتم 

.74تیاب نادیة ، مرجع سابق ، ص -1
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نفذ جمیع الشروط التي تبرم وتو السلع المطلوبة و أتحدید الخدمات تقتضي دقة دفتر الشروط 
.1وفقها الصفقة

یتمكنوا من تقدیم عروضهم المصلحة المتعاقدة في متناول المتنافسین حتى هتضع
لضمان نجاعة الطلبات نهأ، حیثقیة في تحدید المنافسةانها تضفي المصدأخصوصا و 

الصفقات العمومیة لمبادئ حریة الوصول احترامالحسن للمال العام یجب والاستعمالالعمومیة 
إلا هداف المرجوة من التعاقد لن تتحققلأان ضمان هذه النجاعة و أذ إ،لطلبات العمومیة
. المصلحة المتعاقدةلاحتیاجاتالمسبق بالتحدید الدقیق و 

خر لآنه یخضع هو اإن دفتر الشروط وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة العمومیة، فأباعتبار
.عاة شروط المنافسةلمرا

العامةداریةلإدفتر البنود ا:أولا
دارات لإذ یحتوي على بنود تطبق على كافة اإداریة، لإساسیا في العقود اأءایعتبر جز 

، للأشغال واللوازم  2نواع الصفقاتأداریة المتعلقة بكل نوع من لأحكام الإتحدد او العامة 
.15/247الخدمات الموافق علیها بموجب المرسوموالدراسات و 
دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة:ثانیا

تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة المتعلقة بنوع واحد من 
.3و الخدمات الموافق علیها بقرار من الوزیر المعنيأو الدراسات أو اللوازم أشغال لأا

الماستر في    نیل شهادة لنات تحقیق مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة ابجادي طارق، ضم-1
.23،ص2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،،داريالحقوق، تخصص قانون إ

.18وانیس أحلام،مرجع سابق،ص- 2
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247من المرسوم الرئاسي 26/2المادة نصنظرأ- 3

.مرجع سابقالعام،
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دفاتر التعلیمات الخاصة:ثالثا
.هي الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة

ق، فكل طلب لم یتم صفقة یساهم في السیر الحسن للمرفلالمسبق لن التحدید الدقیق و إ
جراءات الخاصة الإیفلت من بذلك و عقودلى تجزئته لعدة إبشكل دقیق یؤدي تحدیده مسبقا 

برام الصفقات العمومیة، إالمبادئ  التي ترتكز علیها بأهمهذا ما یمس و الإشهاربالمنافسة و 
.1الشفافیةالمنافسة والمساواة و هي حریةو 

الفرع الثاني
لمنافسةلالمساواة تكریس  العلانیة و 

ن لا یكونأبرام الصفقات العمومیة، فمعناها إهم المبادئ التي یقوم علیها أالعلانیة من 
، فیشترط 2داریةلإبرام العقود اإلى السریة عند إالعامة اللجوء للإدارةفلا یجوز برام الصفقة سریا إ

علان لإبوسائل اطلب العروض في الصحف الیومیة و جراءإن تعلن أالأخیرةعلى هذه 
ما هو تقدیم عروضهم وفق شخاص المعنیین بالمشاركة و لأ، لیتمكن ا3خرىلأشهار الإاو 

وهذا ما یمكنهم من منافسة غیرهم من المترشحین بعرض الصفقة الشروطمنصوص في دفتر 
ن یعامل أعلى )لاأو (حسن العروضأعدد ممكن من المتعاملین للحصول على أكبر على 

هو ما سناد الصفقة و إشفافیة یمس بنزاهة و منع كل تفضیلجمیع المتنافسین بنفس المعاملة و 
).ثانیا(4یجعل من المساواة مصدر للمنافسة

.81سابق،صتیاب نادیه، مرجع - 1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ،للمتنافسین في الصفقات العمومیةالحمایة القانونیةمحمد أمین، بولجدري- 2

،2016، 2العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیفالقانون العمومي، كلیة الحقوق و تخصص منازعات
.09ص
،2016للنشر،الجزائر، بلقیسلطبعة الثانیة، دار، ا)داريلإالإداري، النشاطالتنظیم ا(داريلإنون ااالقبوعلي سعید، - 3

.128ص
التوزیع، الجزائر،و النشر هومة للطباعة و ط، دار. دفي المواد الإداریة، لاستعجالا، قضاء غني أمینة- 4

.254ص،2014



.الإداریةالعمومیةلمبدأ المنافسة في إبرام الصفقاتالتكریس القانوني الفصل الأول         

15

لتفعیل المنافسةكآلیةعلان لإا:أولا
افسة الحرة مقام التطبیق الفعلي  تعتبر العلانیة الوسیلة التي تعمل على وضع المن

ذ تعمل على إالمنافسة بعلانیة المعلومات المتعلقة بالصفقة، مبدأكرس الذي ی،ول لأجراء الإاو 
لأن الراغب لیة لتحقیق فضاء للمنافسة آفهي ،الشفافیةسوده المساواة و تالمنافسة في جو تحریك 

یحدد معنى العلانیة من خلال قیام .المبدأعن طریق هذا إلادارة لإیعلم بحاجة افي التعاقد لا
، فلا یمكن تصور ولیة المتعلقة بالعقدلأالمصلحة المتعاقدة بتسلیم المترشحین كل المعلومات ا

العلانیةن إبالتالي فو الإعلانوجود مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد دون وجود 
قد علیه، فهي المعدل دارة التعالإعلم الكافة بما ترید امینأذلك بتتضمن منافسة عادلة و 

.1المنافسة الحرةلمبدأساسي لأاالموضوعي و 
هذا طبقا للشروط التي للتعاقد، و الموردین المقاولین و عطاء الحق لكلإبالإعلان یقصد 

علان عن لإهمیة  اتظهر أالعطاءات في مدة محدودة، و علان لغرض تقدیم لإیتضمنها ا
علام إذ بواسطته یتم إالیة الطلبات العمومیة، تجسید فعً قة في كونه وسیلة كافیة لتحقیق و الصف

.2دارة في التعاقدلإالمواطنین برغبة ا
حد قواعد العلانیة في إبرام الصفقة العمومیة ،فإن المشرع كان المشرع الجزائري قد وّ إذا

.3الفرنسي تبنى عدة أسالیب للإعلان عن الصفقة العمومیة تتغیر تبعا لتغیر قیمتها
عدد كبرأدارة لإذ بها تستقطب اإإداري،ن العلانیة ضروریة في كل عقد أیمكن القول 

:مین العناصر التالیةأعن طریق تممكن من المترشحین 

الحقوقیة، الحلبيمنشوراتولى،لأ، الطبعة ا)دراسة مقارنة(داريلإالقبول في العقد الإیجاب و مهند مختار نوح، ا-1
.589،ص2005لبنان،

علیها في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابةمانع عبد الحفیط، طرق -2
.70، ص2008بي بكر بلقاید، تلمسان،أالماجیستر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

3 -.LAJOYE (C), Le,Droit des marchés publics, Berti édition ,Paris,2005,P91.
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.المنافسةلمبدأعلان تحقیق لإایةلزامإ-1
لزم المترشحین الراغبین في التعاقد، أكبر عدد من العروض منأبغیة الحصول على 

العقد، الذي علان عن شروط لإهو او لاأجراء إبأولالمشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة بالقیام 
لاغهم عن كیفیة بإ عرض یتناسب مع الشروط المالیة والتقنیة، و فضلأختیار إمن خلاله یمكنها 

علان قد تضمن لإبهذا المعنى یكون االمواصفات المطلوبة، و ونوعیة سحب دفتر الشروط 
لى خلقإما یؤدي وهو ،التعاقدفي طلبات العمومیة بین المترشحین الراغبین لتطبیق الوصول ل

.1لشریفةاجواء المنافسة المشروعة و أ
ذ بواسطته إداري ،لإسباغ الشفافیة على العمل اإلى إعلان عن طلب العروض یهدف الإ

طلاقإبالتالي ضمان علام الموردین والمقاولین إیتم  ٕ المجال حترام مبدأ المساواة بینهم  وا
ن ینفرد بها طائفة معینة أالصفقة دون في یعد وسیلة لتوسیع نطاق المنافسة فالإعلام، للمنافسة

.2من المتعاملین 
شهار لإى ایكون اللجوء إل«: أنهعلى 15/247الرئاسيمن المرسوم61نصت المادة 

.طلب العروض المفتوح: لزامیا في الحالات التالیةإالصحفي 
.شتراط قدرات دنیاإطلب العروض المفتوح مع -
.طلب العروض المحدود-
.المسابقة -
»قتضاءلإاستشارة عندلإالتراضي بعد ا-

طروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، أطار الصفقات العمومیة، إلیات حمایة المال العام في آخضري حمزة، - 1
.119،ص2005الجزائر، یوسف بن خدة،تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، فرع )2008تعدیل (لى الصفقات العمومیة بالجزائرالمنافسة إصیاد میلود، إمتداد- 2
.28، 27،ص ص2015الجزائر،،خدةبنیوسفعمال، كلیة الحقوق، جامعة ألأقانون 
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ساسي یفرض على أجراء شكلي إعلان بهذا المعنى لإن اأیتضح من نص المادة 
جراء التراضي بعد إ شكال طلب العروض و أعماله في كل إ و المصلحة المتعاقدة مراعاته

.ستشارة لإا
علان لإعلان المترشحین من معرفة موضوع الصفقة، حیث یحدد في الإكن محتوى ایمَ 

كما یحدد مواعید تسلیم على دفتر الشروط الخاص بها،بالإطلاعیسمح لهم جرائها و إقة طری
.1یام قبول العرضأخر یوم من آذ یتحدد عادة بالیوم الذي یلي إتقدیمها، العروض و 

علان مجموعة المعلومات التي یجب على المصلحة المتعاقدة تقدیمها لتصل لإایتضمن 
: علان طلب العروض على البیانات التالیةإن یحتوي أ، بحیث یجب المهتمین بهالى علم إ

.رقم تعریفها الجبائيتسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها و -
.كیفیة طلب العروض-
.وليلأنتقاء الإو اأالتأهیلشروط -
.موضوع العملیة-
حكام دفتر ألى إحالة القائمة المفصلة إقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع -

.الشروط ذات الصلة
.یداع العروضإمكان مدة تحضیر العروض و -
.مدة صلاحیة العروض-
.مرلأذا اقتضى اإلزامیة كفالة التعهد إ-
من طرف إلاتكتب علیه عبارة لا یفتح بإحكامتقدیم العروض في ظرف مغلق -

.مراجع طلب العروضظرفة وتقییم العروض و لألجنة فتح ا

دار الطبعة الأولى،-العامةمقاولات الأشغالعقود التورید و –رفیق یونس المصري، مناقصات العقود الإداریة -1
.12،ص1999المكتبي، دمشق، 



.الإداریةالعمومیةلمبدأ المنافسة في إبرام الصفقاتالتكریس القانوني الفصل الأول         

18

.1ثمن الوثائق عند الاقتضاء-
علانلإوسائل الالتحدید القانوني-2

ماكن لأعلانات في الإابإلصاقو أعلان عن طلب العروض بواسطة الصحافة لإیتم ا
.2خرىلأشهار الإو بجمیع وسائل اأیعتاد علیها العموم بكثرة التي

دت  أن علان من خلال نصها على لإقواعد ا15/247الرئاسي من مرسوم 65المادة حدَ
جباریا إكما ینشر الأقلجنبیة واحدة على أعلان طلب العروض باللغة العربیة و بلغة یحرر إ«

قل في لأعلى ا) ن،ر،ص،م،ع(صفقات المتعامل العمومي لفي النشرة الرسمیة ل
.3»جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني

شهار الصحفي لإعلان عن طریق الإنه لم یعد اأذ إعلان عن الصفقة لإتطورت وسائل ا
لكترونیة الحدیثة لإصبحت الوسائل اأعلام المتنافسین، بل إالوسیلة الوحیدة التي تستعمل في 

هذا ما جاء به تنظیم الصفقات العمومیة ، تلعب دورا فعالا، و الانترنیتفي مقدمتها تأتيالتي 
سادس من المرسوم السابق لكتروني في الفصل اللإعلان الإالجدید حیث نص على وسیلة ا

.4"لكترونیةلإتبادل المعلومات بالطریقة او الاتصال" الذكر بعنوان 

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247الرئاسي من المرسوم 62المادة نصنظرأ- 1
.مرجع سابقالعام،

برام الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، إقدوج حمامة، عملیة - 2
.19،ص2008

.مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،15/247من المرسوم 65نص المادة -3
لیات مكافحتها في ظل قانون المتعلق بالفساد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ولیخة، جرائم الصفقات العمومیة وآزوزو ز - 4

العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق و تخصص قانون جنائي، یستر في الحقوق، جالما
. 47،ص2012ورقلة،
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و المترشحین ألى المنافسة تحت تصرف المتعاهدین إتضع المصلحة المتعاقدة الدعوة 
صفقات العمومیة لالمتنافسین للمشرع الجزائري لكل المتعاهدین و ، كما منح الكترونیةلإبالطریقة ا

.1لكترونیةلإلى المنافسة بالطریقة اإعلى الدعوة الرد
الصفقات العمومیة الفرنسي أجاز إرسال عروض الترشح بأي وسیلة كانت قانونإن
2ي إلى فتح باب المنافسة أمام أكبر قدر من المترشحینیؤد،وهو ما 

بحیث لها الإداریةبرام العقود إثناء أفي تدعیم المنافسة لاافعّ ادور نترنیت لإتلعب ا
ات إجراءدارة لتمتعها بسرعة وبساطة لإكبیر بزیادة المتنافسین الراغبین في التعاقد مع اتأثیر

.3الیة طرق التعاقدتطویر فعّ یسمح بخلق مجال واسع للمنافسة و هو ماالعروض، و طلب 
المحلي شهار لإلى اإسمح المشرع الجزائري بموجب المرسوم السابق الذكر اللجوء 

وصایتها المؤسسات العمومیة الموضوعة تحت النسبة لطلبات العروض الولایات والبلدیات و ب
.فتح المجال لعدد كبیر من العارضینالمنافسة و هذا سعیا منه لتوسیع و 

ت اعلان طلبات العروض الولاییمكن إ«:على أنهفي فقرتها الثالثة 65المادةتنص 
و أشغال أالتي تتضمن صفقات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها و المؤسسات والبلدیات و 

داري على التوالي مئة ملیون إو خدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر أو دراسات ألوازم 
و أ) دج50.000.000(و یقل عنها خمسین ملیون دینار أ)  دج100.000.000(دینار

علان طلب العروض في إبنشر تیةالآشهار محلي حسب الكیفیات إن تكون محل أیقل عنها، 
لكافة بلدیات عروض بالمقرات المعنیة للولایة و لصاق طلب الإ و جهویتین و أیومیتین محلیتین 

.»الفلاحة للولایةالصناعة والصناعة التقلیدیة والحرف و وغرف التجارة و ،الولایة
علامي كبیر إصدى بو المصلحة المتعاقدة أدارة لإالوسیلة التي تستعملها اتتمتع 

لمبدأیعتبر بمثابة تجسید حقیقي وهو مابلاغ العدید من المترشحین، إتستطیع من خلالها 

یتضمن تنظیم الضفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247الرئاسيمن المرسوم204المادة نصنظرأ- 1
.العام،مرجع سابق

2 - BEAUGE Thirry ,La réforme du code des marchés publics commentée,AFNOR,Paris,2001,P 31.
.117ص،2009سكندریة،لإ، االجامعیة الجدیدةط، دار، دد راغب الحلو، العقود الإداریةماج- 3



.الإداریةالعمومیةلمبدأ المنافسة في إبرام الصفقاتالتكریس القانوني الفصل الأول         

20

نطاق الصفقات العمومیة بغرض الحصول على عدد كبیر من العروض بتوسیع ،1المنافسة
.لمبدأ المنافسةاحترامهابذلك ضمان شهاریة التي تختارها الإدارة و لإلى الوسیلة اإذلك یعود 

یداع العروضإالمساواة في :ثانیا
هي فالمساواة ، 2ساسیة التي تحكم المرافق العامةلأحدى القواعد اإالمساواة مبدأیشكل 

ن یكونوا على نفس المرتبة مع بقیة أساس الذي من خلاله یسمح لجمیع المتقدمین بعروضهم لأا
هذا لا یخفى وجود ، و 3خرلآي مترشح على اأدارة حق تفضیل لإن تملك اأالمتنافسین، دون 

فطلب العروض المحدود تكون: لاثمما بطبیعة طلب العروض إتتعلق المبدأقیود على هذا 
لشركات القطاع ولویة لأن اأدین دون غیرهم، كما المحدشخاص لأمحصورة في االمنافسة فیه

.4المختلط  عند التقدم بالعطاءاتالعام و 
داریة لإلى الجهة اإكل المتنافسین لتقدیم عروضهم لإلى فتح المجالالمبدأیستند هذا 

زمان واحد قصد ضمان المنافسة بین العارضین على یداع في مكان و لإالمتعاقدة، بحیث یكون ا
طلاع علیها من قبل لإذ یمنع اإریة، مة بالسّ العروض ملّ بإیداع جراءات المتعلقة لإن  تكون اأ

علان یبدي الإبمرور عملیة سم صاحبه، و إفیه یداع في ظرف مغلق یكتب لإالغیر، یكون ا
ذلك في مدة محدودة بحیث تكون عروضهم حسب یهم حول طلب العروض و أالمترشحین ر 

. 5المواصفات التي تفرضها المصلحة المتعاقدة

شهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع لإزیات نوال، ا-1
.89ص،2013الجزائر، یوسف بن خدة،الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

ة للكتاب، لمؤسسة الحدیثالأولى، دار النشر اداري بالنسبة للغیر، الطبعة لإثر العقد اأسامي حسن نجم الحمداني، -2
.111،ص2012لبنان،

سكندریة، لإة المعارف، اأط ، منش.التشریع، د- القضاء–، العقود الإداریة في ضوء الفقه الشواربي عبد الحمید-3
.88،ص2003

.63، ص2010التوزیع، عمان، ، دار الثقافة للنشر و الطبعة الأولى،خلف الجبوري، العقود الإداریةمحمود-4
للإستكمال شهادة لى الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة إن المنافسة إمتداد قانو سعید فؤاد، -5

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ، كلیة الحقوق و الحقوق، تخصص قانون إداريالماستر في
.34،ص2014بسكرة،
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بین كل بإحكام یظرفة منفصلة أالعرض المالي في یوضع ملف الترشح والعرض التقني و 
و أو عرض تقني أوتتضمن عبارة ملف الترشح ،موضوع الصفقة و ،منها تسمیة المؤسسات
" لا یفتح" ویحمل عبارة بإحكامخر مقفل آظرف ظرفة في لأتوضع هذه امالي بحسب الحالة و 

.1تقییم العروضظرفة و لأمن طرف لجنة فتح اإلا
ة بین اواالمسالمنافسة و بمبدأل أي تحایلات تخفي منع لاافعّ المشرع الجزائري دور یلعب ا
مبدأهذا یخدم جراءات و لإضمن سریة ایبحیث »لایفتح«ذلك بنصه على عبارة المترشحین و 

.المنافسة
ن یشتمل أ، ضرورة 15/247الرئاسيلمرسوماولى من لأالفقرة ا67المادة حددت 

.عرض ماليالعرض على ملف الترشح وعرض تقني و 
ضاف وثائق جدیدة في أالجزائري المشرع ن أما یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة 

لترشح  الذي یحتوي على كل الوثائق اللازمة للترشح من خلال التصریح بالترشح، حیث املف 
اللازم توفرها في المترشح ، لمؤهلات الضروریة بنصه على اشمولیةكثر تفصیلا و أكان فیه 

.الملغى 10/236ئاسي الر من المرسوم 51في المادة سابقا وهذا خلافا لما ذهب الیه 
كل من نماذج التصریح یحدد«:على أنه67خیرة من نفس المادةلأضافت الفقرة اأ

التصریح بالترشح ، والتصریح بالاكتتاب ، ورسالة التعهد بموجب قرار من الوزیر بالنزاهة و 
.»المكلف بالمالیة 

التصریح بإجراءدق على القیام أضفاء الشفافیة بصفة للإسعیا نص المشرع الجزائري
الرئاسي المرسوم عنه ، والذي لم یغفلهم مشتملات العرض التقنيأبالنزاهة الذي یعتبر من 

مضمونه بل ذكر فقط الجهة عنى هذا التصریح و فالمشرع الجزائري لم یدرج م، بذكرهالملغى
ریح على الشرف من نه یقدم التصأشار على أعكس المشرع التونسي الذي بإصدارهالمكلفة 

ن تؤثر على أنها أو هدایا من شأاو عطایأطرف المشرحین الذین یلتزمون بعدم تقدیم وعودهم 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247الرئاسيمن المرسوم 67/2المادة نصنظرأ- 1
.العام، مرجع سابق
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الشفافیة في المعاملات التي جراءات و لإهذا قصد تحقیق النزاهة في ابرام الصفقة، و إجراءات إ
.1الفساد، الرشوة و شكال الغشألتفادي كل المتعاقددارة و لإتقع بین ا

لى الحیلولة إالمتنافسین عند تقدیم عروضهم مع التواطؤ ن یترتب على التفاهم و أیمكن 
شفافیة یل الصفقة و خلال بالمساواة بین المتنافسین لنإ، ما ینتج عنه دون المساواة بینهم

:جراءات التالیةلإیداع العروض من خلال اإوتتجسد المساواة في 2جراءاتلإا
وثائق ترشحین من المتمكین ال-1

المساواة في مبدألى تكریس إعلان طلب العروض إمتعاقدة من وراءتسعى المصلحة ال
هذا بتمكین جمیع المتنافسین من و ،نتهاء العقدإتمام إحتى جراءات طلب العروضإمختلف 
طلاعهمالوثائق  ٕ شروط التعاقد على عن المشروع المراد تنفیذه و كبر قدر من المعلومات أعلى وا

.3یلتزموا بتقدیم عروضهم وفق الشروط المطلوبةن أ
تضع المصلحة المتعاقدة «:هنأعلى من تنظیم الصفقات العمومیة63نصت المادة 

دناه، أ64الوثائق المنصوص علیها في المادة ت دفترا الشروط  و تحت تصرف المؤسسا
و من طرف ممثلها أو المتعاهدین أن یسحب دفتر الشروط من طرف المترشحین أیجب و 

طار تجمع مؤقت للمؤسسات من طرف إن یسحب دفتر الشروط في أالمعنیین لذلك وجب 
تفاقیة إتفاق على خلاف ذلك في لإ ذا تم اإإلاو من طرف ممثله المعنیین لذلك أالوكیل 

. 4»لى المترشح الذي یطلبهاإن ترسل هذه الوثائق أیمكن التجمع، و 

.27بجادي طارق، مرجع سابق،ص-1
، كلیة الحقوق، جامعة مولود 02، العددمجلة الجزائرالصفقات العمومیة، كتو محمد شریف، حمایة المنافسة في- 2

.77،ص2010تیزي وزو، معمري،
بعة الثانیة، جسور لنشر ،الط)دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ( العمومیة في الجزائر ، الصفقات بوضیاف عمار- 3

.100، ص2009، والتوزیع، الجزائر
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،15/247الرئاسيمن المرسوم 63المادة أنظر نص - 4

.مرجع سابق
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المنافسة بضمان حریة الوصول للطلبات لمبدأتكریسا المتعاقدةتلتزم المصلحة 
بالحصول على كل الوثائق بالأمرالعمومیة وفتح الباب للمشاركة عن طریق تمكین المعنیین 

ارسالها لمن یطلبها  وبات من وضعها تحت تصرفهم و و ،طلب العروض بإجراءالمتعلقة 
هذا بغرض تمكینهم ومات المتعلقة بالصفقة ، و المعلن تتضمن هذه الوثائق على كلأالضروري 

.1لشروط المطلوبة في الصفقةتستوفي كافة ایداع عروض مقبولة إمن 
المؤسسات الذي ستشارةإیحتوي ملف «15/247من المرسوم 64فحسب نص المادة 

من تقدیم میوضع تحت تصرف المتعاهدین على جمیع المعلومات الضروریة التي تمكنه
: عروضهم مقبولة لاسیما ما یلي

و كل المتطلبات بما في ذلك أالدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة الوصف -
و أن تتوفر في المنتوجات أالمقاییس التي یجب اصفات التقنیة واثبات المطابقة و المو 

.مر ذلكلأقتضى ااإنالضروریةالتعلیماتالخدمات ،وكذلك التصامیم والرسوم و 
.التقني والضمانات  المالیة حسب الحالةقتصادي و الإشروط ذات الطابع ال-
.و الوثائق التكمیلیة المطلوبة من المتعهدینأالمعلومات -
.الوثائق التي تصاحبهالها في تقدیم التعهدات و ستعماإو اللغات الواجب أاللغة -
.مرلأذا اقتضى اإعملیة العرض كیفیات  التسدید و -
ن أالتي یجب تحددها المصلحة المتعاقدة و شروط التي الى و خر لأكل الكیفیات ا-

.تخضع لها الصفقة
.جل الممنوح لتحضیر العروضلأا-
.ظرفةلأساعة فتح اتاریخ و -
.الشكلیة الحجیة المعتمدة فیهیداع العروض و للإخر ساعة آتاریخ و -

الملتقى الوطني حول قانون أعمال ، »المنافسة ، قراءة في قانون الصفقات العمومیةتفعیل مبدأ «فارة سماح، -1
،2015قالمة،،1945ماي08جامعةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ادرة وضبط السوق،المنافسة بین تحریر المب

.03.ص
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.»ن تودع التعهداتأالعنوان الدقیق حیث یجب -
لمترشحین علیها حرصا للوثائق التي ینبغي حصول ایعكس التحدید الحصري والدقیق 

المقاولین في الحصول على عطاء الحق لكل الموردین و إالمنافسة في مبدأتجسید على تشریعیا 
.وضعها تحت تصرفهموالمعلومات المتعلقة بالصفقة و كل الوثائق
جال تحضیر العروض آتحدید -2
وأفي مرحلة تكوین الصفقة اللآجبافیما یتعلق سواءجال هو مصطلح یستعمل بكثرة الآ
.1و التنفیذأبرام لإمرحلة ا

ما هو متعلق بتعقید موضوع جل یحدد تبعا لعناصر معینة منها أیداع العروض في إیتم 
یصالهاى المدة اللازمة لتحضیر العروض و لإبالإضافة، الصفقة ٕ تحضیرجال آذ یتم تحدید ،إا

علان المنافسة عندما لإأول نشر لى تاریخ إستنادااالعروض من طرف المصلحة المتعاقدة 
صفقات و بوابة الأو في الصحافة أیكون مطلوبا في النشرة الرسمیة للصفقات المتعامل العمومي

جال تحضیر آمكانیة  تمدید إعطى المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة ألقد ، و العمومیة
الوسائلخبار المتعاهدین بذلك بكل إذا اقتضت الظروف ذلك، و یقع على عاتقها إالعروض 

لأكبران تفتح المدة المحددة لتحضیر العروض المجال واسعأنه یجب إمر فأمهما یكن من و 
.2عدد ممكن من المتنافسین

لتحضیرجال المحددة لآااستعملن المشرع الجزائري أ64یتضح من فحوى المادة
كبر عدد من المترشحین للصفقة أاستقطابالمنافسة من خلال مبدأمعیار لتفعیل العروض ك

.المعلن عنها من طرف المصلحة المتعاقدة

نیل شهادة الماجیستر في الحقوق، جال في قانون الصفقات العمومیة  الجزائري، مذكرة مقدمة للآمریان حوریة، ا- 1
.9، 8.،ص2013ق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،عمال، كلیة الحقو الأفرع قانون 

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247الرئاسيمن المرسوم 66المادة نصنظرأ- 2
.مرجع سابق
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هم النقاط المؤثرة على المنافسة، أجال تحضیر العروض من بین آمن هذا المنطلق یعتبر 
بتكریس منافسة حقیقیة و شریفة والحصول على عروض كثیرة جاللآهذه احیث تسمح 

مساواة بین المترشحین مع ضمان حسن للاتكریسلنجاعة الطلبات العمومیة، و تأمینامتنوعة، و 
.1موال العمومیةلأااستعمال

ساسیات التي تستند علیها الصفقة حیث یلتزم المترشحین لأاهم الركائز و أجال من لآتعد ا
بالنسبة للعروض المقدمة في إلاضهم في المدة المحددة، بحیث لا تتم عملیة الفتح یداع عرو إب

متأخردارة بقبول فتح عرض لإذا قامت اإفي حالة ما ما أدارة، لإل المحددة من طرف ااجالآ
طعن صارخ لمبدأجراء غیر مشروع و إاعتبارههنا یمكن لآجال المحددة،خارج عن نطاق ا

حدى إذ تبنى عدم مشروعیة إلیه مجلس الدولة الفرنسي إهو ما ذهب المنافسة و حریة المساواة و 
ن أإلاالمدة المحددة، رغم هذا انقضاءتقدیم العروض بعد بالمناقصات التي تم فیها السماح 

لا یؤثر على سیر طفیفا و التأخیرن یكون أعلى المتأخرالقبول بالعرض جاز أالمجلس 
وجبت أاستثنائیةتكون هناك ظروف المساواة بین المتنافسین و دأبمبالمناقصة، ولا المساس 

.2جراءلإبهذا االقبول
بآجال فتح یداع لإاجال آحسن صنعا عندما ربط أن المشرع الجزائري قد أالجدیر بالذكر 
طلاع الغیر لإو اأحیث منع كل فتح مسبق للعروض الإجراءاتشفافیة العروض مجسدا بذلك

لمبدأتحقیقا سیر الحسن لملفات طلبات العروض و محتویاته، مستهدفا بذلك الالشرعي على
.3المنافسة في هذه المرحلةمبدأهو ما یكرس بدوره  فعالیة المساواة بین المترشحین، و 

.32سابق،صیان حوریة، مرجعمر -1
.625،624ص.صمرجع سابق،نوح،مهند مختار-2
طروحة لنیل دكتوراه أ، )دراسة مقارنة ( داري في مجال الصفقات العمومیة لإسالیب  التعاقد اأخلدون عائشة، - 3

.37ص،2016الجزائر،،یوسف بن خدةالعلوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 
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ي عرض بعد أقبول ن أ، حیث جال تحضیر العروضللآهمیة بالغة أولى المشرع الجزائري أ
بتكافؤ الفرص خلالا إبالتاليالمساواة بین المتنافسین، و بمبدأا خلالا صریحإالمیعاد یعد فوات 

.1خرىأالمنافسة من جهة خرقا صریحا لمبدأمنه من جهة و 

المطلب الثاني 
دراسة العروض أثناءالمنافسة

وفق الشروط من طرف المصلحة المتعاقدةواستلامهاتقدیم العروض مهلة نتهاءبعد إ
الذي لمترشحااختیارمرحلة دراسة العروض التي یترتب عنها تأتي، المنصوص علیها سابقا

تقدیم ظرفة و لأتقدیمها من طرف لجنة فتح اتم دراسة العروض و تحسن عرض، حیث أیقدم 
مبدأالتلاعب في منح الصفقة بما یضمن حایل و ـتجراءات شفافة تمنع الإالعروض وفق 

.المنافسة
شكال طلب العروض أتدرج المنافسة في : لىإمن خلال هذا المطلب سوف نتطرق 

) .الفرع الثاني( شفافیة تقییم العروض المنافسة و و ) وللأالفرع ا(
وللأ الفرع ا

شكال العروضأرج مبدأ المنافسة في تدّ 
جراءات المستحدثةسالیبلأطلب العروض من ا ٕ التي خصها المشرع الجزائري بقواعد وا

شكال طلب العروض من شكل أ، التي تختلف درجتها في لى تحقیق المنافسةإخاصة تهدف 
.خرآلىإ

لى إجراء الذي یهدف لإا«:نه أجراء طلب العروض على إعرف المشرع الجزائري 
تخصیص الصفقة دون مفاوضات ، على عروض من عدة متعهدین متنافسین معالحصول 

.69ص،2000مصر،اعة والنشر،دار الجامعیة للطبال، د طالتحكیم،و ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة-1
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اختیارلى معاییر إاستناداالاقتصادیةأحسن عرض من حیث المزایا للمتعهد الذي یقدم 
.1»جراءلإطلاق اإموضوعیة تعد قبل 

شمل أدق و أعطى تفصیلا أن المشرع الجزائري أما یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة 
المنافسة مبدأ، وهذا ما یكرس اختیار موضوعیةبتحدیده الدقیق لمعاییر طلب العروض جراءلإ

من المرسوم الرئاسي 26مع المناقصة المنصوص علیها في المادة والمساواة بالمقارنة
فضل عرض دون تحدید أالتي تنحصر على العارض الذي یقدم .2)الملغى( 10/236

الاختیاردارة في لإالمعاییر التي تعتمدها ا
.العروض المفتوح الحضور القوي لمبدأ المنافسة في طلب :أولا

جراء یمكن إ، فهو ان الحقیقي لتطبیق مبدأ المنافسةالمیدیعتبر طلب العروض المفتوح 
العمومیة  برام الصفقاتإجراءات إن هذا النوع من أذ إ، ن یقدم تعهداأمترشح ي لأمن خلاله 

، من خلال منح الفرصة لكل المترشحین المنافسةلمبدأواضحا وشفافا یمثل تكریسا حقیقیا و 
في بتقدیم عروضهم  المتقدمین لجمیعجراء لإویسمح هذا ا، جل الفوز بالصفقةأالمتنافسین من 

.3حقیقیةطار منافسة ا

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247من المرسوم الرئاسي 40نظر نص المادة أ-1
.العام، مرجع سابق

،یتضمن تنظیم الصفقات 2010كتوبر أ07، مؤرخ في10/236من المرسوم  الرئاسي26تنص المادة - 2
،مؤرخ في 98- 11،معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم2010اكتوبر 07، صادر في 58العمومیة، ج ر، عدد

،مؤرخ 222- 11سي ،معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئا2011مارس6، صادر في 14،عددج.ج،ج ر 2011مارس 1
،مؤرخ 23-12،معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 19،صادر في34،عددج.ج،ج ر 2011جوان 16في

- 13، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي 26،صادر في 04،عددج.ج ،ج ر 2012جانفي18في 
المناقصة هي إجراء :"نأعلى )ملغى(،2013ینایر 13، صادر في 02، عددج.ج،ج ر 2013ینایر 13مؤرخ في03

" .یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض
ستثمار، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر لابرام الصفقات العمومیة بین حمایة المال و تشجیع اإالعدوي سالمة ، - 3

السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، والعلوملقانون العمومي، كلیة الحقوقفي الحقوق، تخصص منازعات ا
.13،ص2016سطیف،
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التي تنص على ، 15/247الرئاسي من المرسوم 43هذا ما جاءت به نص المادة 
.1»ن یقدم تعهداأي مترشح مؤهل أجراء یمكن من خلاله أطلب العروض المفتوح هو «:نأ

ن أذ اشترط إن یقدم تعهدا، أن المشرع الجزائري فتح الباب لكل مترشح مؤهل أیتضح لنا 
بالتالي الخوض في هذا و دولیا و أتتوفر فیه شروط طلب العروض، الذي قد یكون وطنیا 

تاحة الفرصة إذ تتم إ،وهو تجسید حقیقي للمنافسةلیست مقیدة، جراء یجعل المنافسة حرة و لإا
.2لكل المترشحین لتقدیم تعهداتهم 

بر عدد ممكن من كألجلب فعليشكال طلب العروض ضمانأیعتبر هذا الشكل من 
المتعلقة مبادئ العامة الاحترامبالتالي یكفل بعدم محدودیته و لاتسامههذا و المشاركةنسبة 

ه الوسیلة المثلى لتجسید المنافسة في ، لذا ینظر إلیه على أن3حریة المنافسةبالشفافیة والمساواة و 
.4برام الصفقات العمومیة إ

قدرات دنیااشتراطتضییق مجال المنافسة في طلب العروض المفتوح مع :ثانیا
ذلك بفرض شروط معینة ینبغي دارة سلطة تقیید طلب العروض و لإالقانون لعطى أ

شخاص الذین لأالمنافسة على اق من مجال ، حیث ضیّ عطاءاتلباوجودها لدى المتقدمین 
دنى أنما ضمان حد إ حریة المنافسة و بمبدأهذا لیس القصد منه المساس دارة مقدما و لإتختارهم ا

.المقدمالأداءمن الجدوى في 

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 15/247الرئاسيمن المرسوم43المادة -1
.سابق

تخرج مقدمة لنیل شهادة ، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة بن دعاس سهام-2
،ص2005، جامعة باجي مختار، عنابة، لإداري والمؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، شعبة القانون االماجیستر

.12،11ص
الإطار لیوم الدراسي حولا،»15/247سي برام الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاإطرق «جبابلة عمار، -3

العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و المحافضة على المال العامو ستثمارلاالقانوني للصفقات العمومیة، بین تشجیع ا
.2، ص2015محمد لمین دباغین، سطیف 

4 - ABDELMOUHCINE Hanine Mohamed ,la procédure de Passation des marchés publics au maroc ,mémoire
de recherche pour l’obtentione du diplôme du master en administration publique ,ENA ,paris,2008,p25.
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اشتراططلب العروض مفتوح مع «:نأعلى 15/247من المرسوم 44نصت المادة 
قدرات دنیا 
الذین تتوفر فیهم شروط دنیا المؤهلة، التي جراء یسمح فیه لكل المترشحین إهو 

.»تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا
ق من مجال تطبیق المنافسة في ن المشرع الجزائري ضیّ أمن خلال هذا النص یتضح 

مؤهلات الرشحین الذین تتوفر فیهم الشروط و جراء حیث جعل المنافسة فقط فیما بین المتلإهذا ا
الملغى 10/236المناقصة المحدودة المنصوص علیها في المرسوم بأسلوبجراء شبیه إهو و 

.منه25في المادة 
المشرع الجزائري لها بقدر اعترفنظرا لكون المصلحة المتعاقدة هي صاحبة المصلحة 

معینة معاییر اعتمادمن الحریة في وضع شروط المنافسة، فهي صاحبة الاختصاص في 
بذلك نكونللمنافسة و اواسعلان تفسح مجاأذ یمكن لها إقدیة، لى العملیة التعاإلغرض الوصول 

مام طلب العروض المفتوح مع أمام طلب العروض المفتوح، وقد تقیدها بشروط عندها نكون أ
.1قدرات دنیااشتراط

المسابقةلمنافسة في طلب العروض المحدود و امبدأحصر :ثالثا
في كل من طلب العروض المحدود ة لى حصر مجال المنافسإعمد المشرع الجزائري 

لى الكیفیة التي حصر بها المشرع الجزائري إمن خلال هذا العنصر سوف نتطرق المسابقةو 
.المسابقةالمحدود و العروض جراء طلب إالمنافسة في كل من لمبدأ

.المنافسة في طلب العروض المحدود-1
الانتقائیةستشارةلااجراء إ«:نهأعلى 15/247من المرسوم الرئاسي 45عرفت المادة 

.2»ولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهدلأ اانتقائهمحیث  یكون المترشحین الذین تم 

.90، مرجع سابق،صبوضیاف عمار-1
العام،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 15/247الرئاسي من المرسوم 45المادة أنظر نص- 2

.مرجع سابق
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من المرسوم 31في نص المادة یسمى ن طلب العروض المحدود كان أمع العلم 
. »الانتقائیةبالاستشارة«الملغى 10/236

قصى للمترشحین الذین لأالشروط العدد ان تحدد في دفتر أللمصلحة المتعاقدة یمكن
.1ولي أانتقاءمنهم لتقدیم تعهد بعد 05في انتقائهمسیتم 

لأمر عندما یتعلق اسلوب طلب العروض المحدود ألى إالمصلحة المتعاقدة أتلج
شخاص أفي م حصرها یتهمیة الخاصة، فالمنافسة لأو ذات اأو العملیات المعقدة بالدراسات أ

و أفي خلق نوع من التمییز والكفاءة من الناحیة الفنیة ةهذا رغبدارة مسبقا، و لإتختارهم امعنیین 
و أو الغرف المسجلة في سجلات أشخاص لأعلى افقط الاشتراكحق اقتصارمثاله المالیة و 

.2و حرفیةأكشوف جهات فنیة 
:ى مرحلتین لإجرائیة الخاصة بطلب العروض المحدود تستند لإیما یخص القواعد اما فأ
ولى أولي كمرحلة لأ انتقاءلا ا-أ

نتقاءهماالمتعهدین الذین تم في من خلال حصرها فقط في هذه المرحلة المنافسة تضیق 
لى تقدیم إ، حیث یتم فیها دعوة المترشحین بموجب رسالة 45من المادة 4الفقرة حسب ولي لأا

.ولي دون العرض الماليأعرض تقني 
ذلك في مرحلة و لى طلب العروض المحدود عندما تسلم العروض التقنیة إیجرى اللجوء 

معدة بالرجوع و ،ساس مواصفات تقنیة مفصلةأجراء على لإعندما یطلق اكقاعدة عامة واحدة 
عندما یطلق كاستثناءعلى مرحلتین و متطلبات وظیفیة، و أ،و نجاعة یتعین بلوغها ألمقاییس 

ذ لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل إساس برنامج وظیفي أعلى الإجراء
و أ،همیة خاصةأو ذات أ،و هندسة مركبةأ،التقنیة لتلبیة حاجیاتها حتى بصفقة دراسات

ولي كل لأاالانتقاءلوازم خاصة ذات طابع تكراري في هذه المرحلة یجب تجدید انتقاءعملیات 
.ثلاث سنوات

.المرجع نفسه،15/247من المرسوم الرئاسي 45/02المادة نص ظرأن-1
.48، مرجع سابق، صبوالجدري محمد لمین-2
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كمرحلة ثانیة الانتقائیةالاستشارة-ب
مكانیة إعطى المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة حق أ45من المادة 2الفقرة حسب 
خمسةبولي أانتقاءقصى من المترشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهد بعد لأتحدید العدد ا

.منهم
المسابقة جراءإالمنافسة في -2

من المرسوم 47ته المادة عرفشكال طلب العروض حیث أمن شكلاالمسابقةتعتبر 
نجاز إمنافسة قصد جراء یضع رجال الفن في إهي المسابقة «:على أنه15/247الرئاسي 

و فنیة خاصة، قبل منح الصفقة أو جمالیة أاقتصادیةو أجوانب تقنیة عملیة تشمل على
.1»حد الفائزین بالمسابقةلأ

یكون ذ،إملائمة طبیعة الخدمةجراء طلب العروض المرفق بالمسابقة هوإن هدف إ
.2بحاث خاصةأقامة إو جمالیة تستدعي أو مالیة أسباب تقنیة أذا كانت هناك إلیه إاللجوء 

قلیم لإدة في مجال تهیئة اقجراء المسابقة من طرف المصلحة المتعاإلىإیتم اللجوء 
معالجة المعلومات، بحیث تمنح الصفقة بعد الهندسة أوو والهندسة المعماریة التجهیزو 

.3الاقتصادیةحسن عرض من الناحیة أالمفاوضات للفائز بالمسابقة الذي قدم 
مام أجراء یفتح باب التنافس لإن هذا النوع من اأیتضح من فحوى المادة سابقة الذكر 

.هذا حسب خصوصیة موضوع الصفقةو »رجال الفن«فئة معینة من المترشحین 
و مفتوحة مع أجراءات الخاصة بالمسابقة فتكون المسابقة محدودة لإاما فیما یخص أ
نجاز محدودة وجوبا، بحیث تمر المسابقة لإشراف على الإتكون مسابقة اقدرات دنیا، و اشتراط

ن یشمل دفترألحة المتعاقدة، ویجب عداد دفتر الشروط من طرف المصإولى یتم فیها أبمرحلة 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ، 15/247الرئاسي من المرسوم47المادة أنظر نص-1
.مرجع سابق

برام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، إعملیة حمامة،جقدو - 2
.88، ص2006الجزائر، 

.سابق، مرجع15/247من المرسوم الرئاسي03و47/02نص المادة أنظر- 3
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ن ینص على كیفیات ألى ذلك یجب إبالإضافةلى برنامج ونظام للمسابقة ، شروط المسابقة ع
موضوع شغاللأتحدید الغلاف المالي التقدیري ند الاقتضاء وتنظیم المسابقة، و عالأوليالانتقاء
.المسابقة
وة في دعتتجسد جراءات خاصة بها إطار مسابقة محدودة فقد حدد المشرع إما في أ

عن طریق دعوة تقدیمها ظرفة ملفات الترشیحات و أدیم لى تقإولى أالمترشحین في مرحلة 
.العرض الماليظرفة العرض التقني والخدمات و أم لتقدیانتقاءهمى المترشحین الذین جر 

للمترشحین الذین الأقصىالعدد ن تحدد في دفتر الشروط ألمصلحة المتعاقدة یمكن ل
.منهمخمسةولي بأانتقاءعهد بعد م دعوتهم لتقدیم تستت

علن عن عدم أذا في حالة ما إالاستشارةلى التراضي بعد إللمصلحة المتعاقدة اللجوء 
.1من هذا المرسوم40جدوى المسابقة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

.الاستشارةالتواجد الرمزي لمبدأ المنافسة في التراضي بعد : رابعا
الذي یكون فیه تخصیص الصفقة ،كثر مرونةلأسالیب الأالتراضي من بین اسلوب أیعد 

حدى إیشكل التعاقد بالتراضي ، إذ2لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى المنافسة
و فئة أدارة دون عرضه على العموم لإرضائیا مع من تختاره ایكونحیث الاستثنائیةالحالات 

الفرق ما یظهر هوو ،لتعاقدلكأساسمعاییر لى عوامل و إالاستنادمعینة من المتنافسین ودون 
و یكون العقد لصالح عارض أخیرة تستند لأفهذه االتراضي وأسلوبجراء طلب العروض إبین 
.3واحد

یة وتفویضات المرفق العموم، یتضمن تنظیم الصفقات15/247من المرسوم الرئاسي 48أنظر نص المادة -1
.مرجع سابقالعام، 

.المرجع نفسه،41أنظر نص المادة - 2
ضمانات –ستثناءات الواردة علیها لاا–المناقصة ( نشائیة العامة لإجابر، ضمانات المشاریع اعبد الرؤوف - 3
، ص 2003لبنان،،الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة ، دراسة قانونیة مقارنة)أمینالت–دارة لإا

.152،151ص
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استشارةجراء الذي یسمح بإبرام صفقة وذلك بموجب لإاالاستشارةیعد التراضي بعد 
.1الأخرىشكلیات البسیطة محدودة بواسطة وسائل مكتوبة مخصصة لذلك دون 

حالات المنصوص علیها في في الالاستشارةلى التراضي بعد إدارة المتعاقدة لإاأتلج
«:15/247من المرسوم 51المادة

.جدوى طلب العروضعلان عدم إتم للمرة الثانیة ذا إفي حالة ما -

لى إالخدمات الخاصة التي تستلزم طبیعتها اللجوء حالة صفقات الدراسات واللوازم و في-
و بضعف مستوى أما بموضوعها إوفیه یتم تحدید خصوصیة الصفقة ،طلب العروض

ماالمنافسة  ٕ .بالطابع السري للخدمات وا
.لةشغال تابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدو لأعندما تكون صفقات ا-

اتفاقیاتطار إو في أجیة التعاون الحكومي ستراتإطار إفي حالة العملیات المنجزة في -
و هبات عندما تنص ألى مشاریع تنمویة إمتیازیة وتحویل الدیون لإثنائیة تتعلق بالتمویلات ا

ن تحصر أالمذكورة على ذلك وفي هذه الحالة بإمكان المصلحة المتعاقدة الاتفاقیات
موال في لأقدم و البلد المأولى لأ في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة االاستشارة
.الأخرىالحالات 

.2»بالمالیةبموجب قرار من الوزیر المكلف كام هذه المادة أحتحدد كیفیات تطبیق 

تأكیدلى التراضي ما هو إلا إن حرص المشرع الجزائري على حصر حالات اللجوء إ
.لا یجب التوسع فیهعلى قاعدة المنافسة استثناءعلى كونه 

، كون هذه الاستشارةبین صیغة التراضي البسیط عن التراضي بعد الاختلافیكمن 
تي تغیب تدخل في شباك الصیغ التفاوضیة التي تكفل قدرا ولو قلیلا من المنافسة الالأخیرة

أجل الحصول على شهادة ، مذكرة من جال الصفقات العمومیة في الجزائر، الضمانات في مبحري سماعیل- 1
.26.، ص2009، یة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع قانون دولة والمؤسسات العمومالماجستیر

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247من المرسوم الرئاسي 51المادة أنظر نص -2
.العام، مرجع سابق
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كون مع شخص یاضي البسیط ن التفاوض في صیغة التر أ، بحیث تماما في التراضي البسیط
.1الأشخاصلى مجموعة من إتوجه یفالاستشارةما التفاوض في التراضي بعد أ، واحد فقط

الفرع الثاني
.المنافسة وشفافیة تقیم العروض

وفق من طرف المصلحة المتعاقدة واستلامهامن مهلة تقدیم العروض الانتهاءبعد 
المتعامل اختیارمرحلة دراسة العروض التي یترتب عنها تأتي، الشروط المنصوص علیها سابقا

تم دراسة العروض وتقیمها من طرف لجنة فتح تبحیث عرضحسن أالمتعاقد الذي یقدم 
التلاعب في منح الصفقة بما جراءات شفافة تمنع التحایل و إظرفة وتقییم العروض وفق لأا

.المنافسةمبدأیضمن 
) ولاأ(المنافسة لمبدأى الطابع الجماعي ترسیخ لإمن خلال هذا الفرع سوف نتطرق 

).ثانیا( وشفافیة تقیم العروض 
.المنافسة لمبدأالطابع الجماعي ترسیخ : ولا أ

معاییر موضوعیة من طرف للعروض یتم فحصها وتحلیلها وفق مثللأاختیارلااقصد 
جراءات من لإ، التي تخضع لجملة من اظرفة وتقییم العروضلألجنة تدعى بلجنة فتح ا

تجسد تالمساواة والشفافیة في الإجراءات، بحیث تشریعیة تكریسا لمبدأ المنافسة النصوص ال
10/236من المرسوم 121، وهذا وفق ما تناولته المادة ساسا في طابعها الجماعيأالشفافیة 

في هذا التي تندرج و ،2الساري المفعول15/247المرسوم من71الملغى التي تقابلها المادة 
.3طار ضمن الرقابة الداخلیةلإا

.71بوالجدري محمد لمین،مرجع سابق، ص-1
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247المرسوم الرئاسيمن71نظر نص المادة أ-2

.العام،مرجع سابق
.32صسعید فؤاد، مرجع سابق،- 3
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همها أمور عدة لعل أاستحداثإلى 15/247طار المرسوم إسعى المشرع الجزائري في 
.ظرفة وتقییم العروض في لجنة واحدة لأجمع لجنتي فتح ا

.من هذا المرسوم160حكام المادة أرفة وتقییم العروض المنشاة بموجب لأظیتم فتح ا
ختصاصلإالمنافسة وقواعد ا-1

یحدد مسؤول «:على أنه15/247الرئاسي من المرسوم 162طبقا لنص المادة 
وقواعد تنظیمها العروضوتقییم ظرفةلأالمصلحة المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة لجنة فتح ا

.1»جراءات القانونیة و التنظیمیة المعمول بها لإطار اإوسیرها ونصابها في 

فتح اء لجنة ضعأختیاراعطى للمصلحة المتعاقدة حریة المشرع الجزائري ،أأن یتضح 
طار القانوني والتنظیمي لإدارة ومراعاة اإظرفة وتقییم العروض وذلك بمراعاة خصوصیة كل لأا

.المعمول به
ماو ، 2لكفاءتهمتتشكل اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون 

إلاظرفة وتقییم العروضلأعضاء لجنة فتح اأفي والتخصص مشرع الجزائري للكفاءة الشتراطا
حسن عرض من حیث أالمترشح الذي یقدم ختیارالدور الذي تلعبه هذه اللجنة في على اتأكید
، فطابع التخصص والكفاءة یجسد رغبة تشریعیة في ضبط قواعد المنافسة لاقتصادیةایا االمز 

.ثناء دراسة العروض أسس سلیمة على أ
بحضور ظرفة لأالعروض یلیه مباشرة عملیة فتح ایداعلإةجال المحددلآاستفاءابعد 
نیة ل، في جلسة ع3و ممثلهم المخولین المدعوین من طرف المصلحة المتعاقدة أالمتنافسین 

مرجع یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، ، 15/247الرئاسي من المرسوم 162المادة - 1
.سابق

.، المرجع نفسه160المادة نص نظرأ- 2
.71.سابق، صمرجع ، محمود خلف الجبوري-3
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من هذا 66ظرفة منصوص علیها في المادة لأخلال نفس الجلسة في تاریخ وساعة فتح ا
.1العوض التقنیة والمالیة ظرفة المتعلقة بملف الترشح و لأیتم فیها فتح االمرسوم

كبر قدر لشفافیة أضمان إلىظرفة سعي المشرع لأتعكس خاصیة علانیة جلسة فتح ا
.ي تحایل على قواعد المنافسة أمام أحتى تسد الباب الاختیار

فة علنیة الذي الجلسة بصانعقادجعل ن المشرع الجزائري أفبمقتضى نص المادة یتضح 
التي تقوم بها اللجنة الإجراءاتهو ما یوضح مدى شفافیة العلانیة و ساسه یكرس مبدأأعلى 

هذا یكفل حقوق المترشحین في المشاركة التنافس الشریف بین المتنافسین و الذي یخدم بدوره و 
.خرىأن جهة جراءات ملإالتنافس النزیه من خلال شفافیة امبدأمن جهة ویجسد 

ملیة فتح خر حیث تتم عآلى إشكال طلب العروض من شكل أتختلف عملیة الفتح في 
جراء طلب إما فیما یخص أجراءات المحدودة، لإهذا في حالة االملفات بصفة منفصلة، و 

و العروض أظرفة العروض التقنیة أفیما یتعلق ب: العروض المحدود فیتم الفتح على مرحلتین
والخدمات التقنیةبالنسبة لفتح الاظرفة المتعلقة بالعروض یة والعروض المالیة، و التقنیة النهائ

ولا یستثنى من ذلك غیر جراء المسابقة، إهذا في مراحلالعروض المالیة فتتم على ثلاثة و 
ن أبعد نتیجة تقییم الخدمات من قبل لجنة تحكیم  على إلاظرفة المالیة فلا تتم عملیة الفتح لأا

.فتحهالى غایة إمن آتلتزم المصلحة بوضعها في مكان 
ظرفة لأالموضوعي للجنة فتح االشخصي و لاختصاصاالمشرع الجزائري قواعد حدد

:تقوم اللجنة بالمهام التالیة تقییم العروض حیثو 
.صحة تسجیل عروضهمبإثباتتضمن حقوق المترشحین تمنع التحایل و 

و المتعهدین حسب ترتیب أتعد اللجنة قائمة المترشحین الإجراءاتشفافیة إضفاءبهدف - 2
مبالغ المقترحات ع توضیح محتوى و عروضهم مو أظرفة ملفات ترشحهم أتاریخ وصول 

ومیة وتفویضات المرفق العام یتضمن تنظیم الصفقات العم، 15/247من المرسوم الرئاسي 70المادة نصنظرأ-1
.رجع سابقم
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یكون أنلتي یتكون منها كل عرض على الى قائمة الوثائق إبالإضافةالتخفیضات المحتملة، و 
.استكماللمفتوحة التي لا تكون محل طلب ظرفة الأولى على وثائق الأالتوقیع بالحروف ا

هذا بمنح التوقیع الطابع الجماعي و عتبارالااللجنة بعین تأخذمحضر لثناء تحریرها لأ-3
عضاء أمحتملة المقدمة من قبل الالتحفظاتن یتضمن أعضائها الحاضرین الذي یجب ألجمیع 
.اللجنة

عروضهم التقنیة تحت طائلة رفض للاستكمالفرصة للمترشحین لإعطاءسعیا منها 
ذا اقتضت الضرورة إحیث تدعوهم ،المذكرة التقنیة التبریریة باستثناءعروضهم بالوثائق الناقصة 

،  الأظرفةمن تاریخ فتح ابتداءأیام10قصاه أجل أكتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة في 
عن المتعهد لتقییم لصادرة كل الوثائق االاستكمالمر تستثنى من طلب أومهما یكن من 

.1العروض المتعلقة بتقدیم العروض
و أصرار المشرع الجزائري على سد منافذ التحایل إ:نلاحظ 71نص المادة باستقراء

في الدقیق ظرفة وتقییم العروض عن طریق تأكیده على دورها الوظیالتلاعب أمام لجنة فتح الأ
وصولها، وسعیه لتوسیع المنافسة ضمانا لجودة ساعة وتاریخ لسرد مشتملات العروض و 

.العروض بتبنیه صراحة لفكرة استكمال العروض التقنیة الناقصة 
»أكد مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  Société L’entreprise de L’est »

بأن طلب المصلحة المتعاقدة لمعلومات إضافیة أثناء فترة دراسة 1926دیسمبر 24بتاریخ 
لا عدّ ذلك خرقا لمبدأ المنافسةدي إلى تعدیل العروض و ض، لا یجب أن تؤ العرو  ٕ .2ا

.المنافسةمبدأتنظیم سیر اللجنة تماشیا مع -2
ة بتقییم العروض وبتحلیلها بشكل أدق وترتیبها قصد تمام مرحلة الفتح تقوم اللجنبعد إ

المنصوص علیها في دفتر وط العرض المستوفي الشر و الأجدر،المتعامل المتعاقد اختیار

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 15/247الرئاسي من المرسوم71المادة نص نظرأ-1
.سابقمرجعالعام، 

2 - LINDITCH Florian, Le droit des marchés publics, Dalloz, Paris, 2000, P 66.
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ات المواصفلعروض للشروط و ، وبعد فحص العروض یتم التأكد من مطابقة االشروط
و مطابقة لشروط أالغیر الویتم بعدها استبعاد الترشیحات ،المنصوص علیها في دفتر الشروط

ین ، ویتم عمل اللجنة وفقا لمرحلتبعدها مرحلة تحلیل العروض الباقیةلتأتي موضوع الصفقة  
حددهما المشرع تحدیدا دقیقا حتى یضمن سیر اللجنة بشكل قانوني یحترم قواعد المنافسة 

.والشفافیة
قصاء العروض التي لم تتحصلفیها الترتیب التقني للعروض مع إیتم: الأولىالمرحلة -

وردها إلى قصائهاویتم إ،المنصوص علیها في دفتر الشروطالعلامة الدنیا اللازمةعلى
.ویكون نظام تقییم العروض التقنیة ملائما مع طبیعة كل مشروع ،أصحابها دون فتحها

ولي الأتأهیلهمتتم فیها دراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم :المرحلة الثانیة-
إذا ما العرض الأقل ثمنا إبانتقاءمع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم للقیام تفنیا

مامر بالخدمات العادیة تعلق الأ ٕ لاختیاراذا كان حسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة،إأوا
ما الأ،ا على الجانب التقني للخدماتساسقائما أ ٕ من بین العروض المالیة للمترشحین اقل ثمنوا

ار لى معیهذه الحالة یستند تقییم العروض إالمختارین عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك وفي
.1السعر فقط

تقییم ودراسة و لا تقتصر فقط على تحلیل اختصاصاتن لهذه اللجنة عدة وعلیه فإ
المتعامل المتعاقد لا یتم إلااختیارالعرض المناسب لأن عملیة نتقاءتختص بإالعروض بل 

.على المتنافسین على وجه الخصوصعلى المنافسة بشكل عام و یؤثر بعد تقییم العروض وهذا 
ة كونها لجنة ظرفة وتقییم العروض سلطة تقدیرینح المشرع الجزائري للجنة فتح الأم

ذلك عن طریق تخویلها فرصة رفض العروض المقبولة في مبدأ المنافسة و حارسة لاحترام
:  الحالات التي یشكل فیها العرض تهدیدا لمبدأ المنافسة وذلك في الحالات التالیة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،15/247الرئاسي المرسوممن 72المادة نص نظرأ-1
.سابقمرجع 
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ن بعض رفض العرض المقبول في حالة ما إذا ثبت أة تقترح اللجنة على المصلح
خلال تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تسبب في إممارسات المتعهد المعني تشكل 

.ن یتبین هذا الحكم في دفتر الشروططاع المعني بأي طریقة كانت ویجب أالمنافسة في الق
ضا مختار مؤقتا یبدو منخفجمالي للمتعامل الاقتصادي الإذا كان العرض المالي الإ
تبریرات تقدیم السعار تطلب منه المصلحة المتعاقدة كتابیابشكل غیر عادي بالنسبة لمرجع أ

مة تقترح على المصلحة ، وبعد التحقق من التبریرات المقدتوضیحات التي تراها ملائمةالو 
الناحیة الاقتصادیة تعهد غیر مبرر من من جواب الالمتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أ

، وما تعلیل مقرر الرفض إلا ترسیخ المتعاقدة هذا العرض بمقرر معللترفض المصلحةو 
.لشفافیته

تقییم العروض على المصلحة ظرفة و في حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح الأ
عرض من حسنألانتقاءرس عروضهم المالیة فیما بعدتداقدة قائمة الفائزین المعتمدین و المتع

.لى ترجیح عدة معاییرإاستناداالاقتصادیةحیث المزایا 
الاقتصادیةعرض من حیث المزایا حسنأانتقاءفي حالة طلب العروض المحدود یتم 

.1لى ترجیح عدة معاییرإستناداا
.شفافیة تقیم العروض: ثانیا

عن طریق لضمان مبدأ المنافسة بین المترشحین  سعت جمیع النظم القانونیة المقارنة
،ذلك 2جراءاتالمبادئ مبدأ شفافیة الإومن بین هذه داریة رار مبادئ ترتكز علیها العقود الإقإ

معاییر مجموعة الجزائري المشرعكرس ، ساس المنافسة بین المترشحینكون أن الشفافیة أ
ض ر العختیارابهدف لطرف و نحیازالام ، وهذا بهدف عداستها للعروضدارة في در تعتمدها الإ

.في دفتر الشروطالمنصوص علیها لشروط لالتقنیة طبقا من الناحیة المالیة و فضل الأ

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي 17إلى 72/12أنظر نص المادة -1
.المرفق العام، مرجع سابق

.106عائشة خلدون، مرجع سابق، ص-2
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.منع التفاوض مع المترشحین -1
من فتح الأظرفة الانتهاءتفاوض مع المتعهدین  وذلك عند منع المشرع الجزائري ال

دارة بالشروط نزاهة وشفافیة المنافسة وتقید الإغرض ضمان بالعروض، وهذا مباشرة تقییم و 
.1المعلن عنها

یسمح بأي لا «:نهأالسابق الذكر على15/247من المرسوم 80حیث نصت المادة 
وض في الحالات المنصوص علیها ، ویسمح بالتفامع المتعهدین في إجراء طلب العروضتفاوض

ن متعاقدة السماح بمقارنة العروض، أالنه یمكن للمصلحةفي أحكام هذا المرسوم فقط غیر أ
صل فحوى عروضهم ، ولكن لا یمكن بأي حال من الأحوال تفضیح و تطلب من المتعهدین كتابیا تو 

.2»و التأثیر على المنافسةیسمح جواب المتعهد بتعدیل عرضه أنأ
للاختیاروهذارفة وأثناء تقییم العروض،ظي تفاوض مع المتعهدین بعد فتح الأذ لا یسمح بأإ

.3الشریك المتعاقد
.الحیاد في دراسة العروض-2

ن تعامل إن هذا المعیار وجد لعدم تمییز الإدارة بین العارضین، إذ على الإدارة المتعاقدة أ
نها ي تستبعد كل التأثیرات التي من شأالمتعهدین معاملة غیر تمیزیة تضمن  بها مبدأ المنافسة الت

. 4ثناء دراسة العروضفي مقام العنصریة أضع المتنافسین و 

.52.زولیخة، مرجع سابق، صزوزو - 1
، مرجع العمومیة وتفویضات المرفق العامیتضمن تنظیم الصفقات، 15/247من المرسوم الرئاسي 80المادة - 2

. سابق
.46ص،2011الجزائر،،لصفقات العمومیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، تقنین اعلي معطي االله-3
ة تعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهاد، اختیار التعامل المخرفان محمد- 4

.49، ص2014الجزائر ، یوسف بن خدة،، كلیة الحقوق، جامعة الماجستیر، فرع  قانون الأعمال
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المبحث الثاني
.المتعامل المتعاقدالمنافسة أثناء اختیار

یس قواعد المتعاقد مع الإدارة عن طریق تكر اختیاریسعى القانون إلى تأطیر حریة 
أكد التالعروض  ودراستها و عاقدة بتقییم بعد قیام المصلحة المت1الاختیارقانونیة تضمن شفافیة 

تعاقد بتحدید مالاختیارمرحلة تأتي. حكام دفتر الشروط من تطابق العروض المقدمة مع أ
لا یكون ة بموضوع الصفقة، و ، المرتبط2لتأهیل المنصوص علیها في دفتر الشروط امعاییر 

یة طلب جراء عملمتمثلة أساسا في مبدأ العلانیة في إمن خلال تكریس مبادئ إلاذلك 
الأطراف الأكثر كفاءة وهو ما یكرس اختیار، مبدأ المساواة بین المتنافسینمبدأالعروض، مع 

یساهم في الحفاظ یة و برام الصفقات العمومالمنافسة العامة في كل مراحل إمبدأخیر في الأ
.  3على المال العام

لحریة كأساسالاختیارموضوعیة : ىهذا المبحث سنتطرق في دراستنا إلمن خلال
).المطلب الثاني(المتعامل المتعاقد المنافسة في اختیاروحدود) الأولطلب الم(المنافسة 

ول المطلب الأ 
لحریة المنافسة كأساسموضوعیة الاختیار 

على القادر الموضوعیة في اختیار المتعامل المصلحة المتعاقدة تحري الدقة و یجب على
مراعیة في  ذلك قواعد صونا للمال العام مصلحة العامة و ة وذلك  تحقیقا للنجاز الصفقإ

، فبعد دراسة كافة العروض التي یتقدم بها المتعاهدین تتكون لدى المنافسة المشروعةالشفافیة و 
لمتعامل المتعاقد معتمدة في ذلك أسس المصلحة المتعاقدة فكرة عنهم، لیتم بعد ذلك اختیار ا

.4الصفقات العمومیةمعاییر تم النص علیها في قانون و 

1 -DEVILLE Morand ,droit administratif, Montchrestien L’extenso,12e édition ,Paris,2011,P417.
.165، مرجع سابق، صعلي معطي االله -2
.209، ص2011، الجزائر، ن.د.دداري، الطبعة الثانیة، الإساسي في القانون لألباد ناصر، ا-3
.79تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-4
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فضل عرض من حیث ء الصفقة على المتعهد الذي یقدم أرساأوجب المشرع الجزائري إ
سس موضوعیة مع مراعاة فسین على أن تكون المفاضلة بین المتناعلى أالاقتصادیةالمزایا 

یكفل عدم هو مار و خ، ولا تكون الأولویة لطرف على حساب طرف أبینهمالمساواة الحقیقیة 
.1ثناء اختیارها للمتعامل المتعاقدالمصلحة المتعاقدة أانحیاز

ولالفرع الأ 
القانوني لمعاییر الاختیارالتأطیر 

درج ، حیث أ2مراحل التي تمر بها الصفقة من الناحیة القانونیةالهم تمثل هذه المرحلة أ
ختیار الأمثل للعرض الأفضل إري مجموعة من المعاییر التي من شأنها فیها المشرع الجزائ

افس نها حصر التنارة في عملیة الاختیار التي من شأدشروطا والعارض الأكفئ وهو ما یقید الإ
. داءالكفاءة  والأمتنافسین ذوي الخبرة والاختصاص و بین ال

معاییر الاختیارتنوع : أولا
المصلحة المتعاقدة في إلیهاعة من المعاییر التي تستند حدد المشرع الجزائري مجمو 

نها عقود خصوصیات عقود الصفقات العمومیة أن من بینحیث  أ،داختیار المتعامل المتعاق
ن المتعاقد أملما یشترط على المتعاهو مالیة، نظرا  لضخامة مشاریعها، و مالیة ذات قیمة 

عاقدة هذه المشاریع محل العقد، فالمصلحة المتنجاز إ ن في وضعیة مالیة حسنة لتنفیذ و یكو 
توفر فیهم القدرات المالیة التي تلمن ) الصفقة (لى منح العقد تسعى من وراء هذا المعیار إ

، وحتى یتسنى للمتنافسین الدخول إلى 3خرین ع حجم الصفقة مقارنة بمنافسیه الآتتناسب م
اماته تز د التقني بما یسمح له بتنفیذ إالمنافسة یشترط أن یكون على درجة عالیة من الإعدا

.83ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، مرجع سابق، ص-1
.63، ص1998التوزیع، الأردن، انیة، مكتبة دار الثقافة للنشر و الطبعة الثخلف الجبوري،العقود الإداریة،محمود -2
.30سابق، صخرفان محمد، مرجع-3
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فیما یخص عقد الأشغال العمومیة یقع على الإدارة أثناء اختیار ،1ضمان السیر الحسن للمرفقو 
ة أي على أساس أفضلی،و ضرورة اختیار العرض الأقل ثمناالمتعامل المتعاقد معیارین الأول ه
التقنیة تحقیق المصلحة الفنیة و بأخرى كما تلتزم من جهة ،صاحب العرض من الناحیة المالیة

النوعیة دون أخذ بعین الاعتبار جاز الأشغال وفق معاییر الجودة و المتعاقد الأكفئ للإنللاختیار
.2معیار الأسعار

لمعاییر الاقتصادیةحسن عرض من حیث المزایا المصلحة المتعاقدة في اختیارها لأتستند
الطابع والاستعمالالانتقاءالإجمالیة السعر والكلفة، التسلیمالتنفیذ و ، أجال تمتد لتشمل النوعیة

لترقیة الإدماج المهني للأشخاص الاجتماعي، النجاعة المتعلقة بالجانب يالوظیفالجمالي و 
الخدمة بعد البیع ،ة المتعلقة بالتنمیة المستدامةالنجاعالمحرومین من سوق الشغل والمعوقین و 

ل التي تمنحها للتحویلتقلیص الحصة القابلة الاقتضاء، شروط التمویل عند ةة التقنیالمساعدو 
معاییر أخرى حق اعتمادالمشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة قد منح ، و المؤسسات الأجنبیة

، كما یمكن أن یستند الاختیار ن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بدعوة المنافسةشرط أب
یمكن ذا سمح موضوع الصفقة بذلك، وفیما یخص قدرات المؤسسة لاإإلى معیار السعر وحده

، في حین یمكن أن تكون الوسائل البشریة بالنسبة للمناولةن تكون معیار اختیار وهو نفسه أ
في أن هناك اختلافونجد ،صرف المشروع موضوع معاییر اختیارالمادیة الموضوعة تحت تو 

د اختیار ي الصفقات العمومیة المتعلقة بالدراسات یستنمعاییر الاختیار حسب نوع الصفقة فف
.3ساساالمتعاملین المتعاقدین إلى الطابع التقني للاقتراحات أ

ن التنظیم الجدید للصفقات العمومیة لم یشترط على المصلحة شارة إلى أتجدر الإ
من خلال منح المتعاقدة مراعاة ترتیب معین في مرحلة اختیار المتعامل المتعاقد، وهذا یتضح

.581ص، مرجع سابق،مهند مختار نوح-1
دكتوراه الدولة، ، بحث مقدم لنیل شهادةة على طرفیه في التشریع الجزائريآثار عقد الأشغال العام،بن شعبان علي-2

.21ص،2012قسنطینة ،،جامعة منتوري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون عام
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ،15/247الرئاسي من المرسوم78المادة نصنظرأ-3

.مرجع سابقالعام،



.الإداریةالعمومیةلمبدأ المنافسة في إبرام الصفقاتالتكریس القانوني الفصل الأول         

44

جزائري و المؤسسات الخاضعة للقانون الأ/لمنتوجات ذات المنشأ الجزائري وفضلیة لالأهامش 
المؤسسات بوضوح الأفضلیة الممنوحة استشارةویجب أن یحدد في ملف ،%25وذلك بنسبة 
یق ، على أن یحدد كیفیات تطبرنة العروض لتطبیق  هذه الأفضلیةقامتبعة لتقییم و موالطریقة ال

.1حكام هذا النص بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة أ
ن هذا المعیار یعتبر امتیاز فرضه المشرع الجزائري لتدعیم المتعامل المتعاقد الوطني إ

.للمنتوج الجزائريوتشجیعا 
.موضوع الصفقةتناسب معاییر الاختیار مع : ثانیا

ن تكون یجب أ«:أنهالتي تنص على15/247من المرسوم 78طبقا لنص المادة 
منها مرتبطا بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة كلوزناییر اختیار المتعامل المتعاقد و مع

.2»دعوة للمنافسةالجباریا في دفتر الشروط الخاص بمذكورة إ

الفرع الثاني
حترام المنح المؤقت لمبدأ المنافسةإ

ذي توفرت فیه الشروط مما دفع ال، المرحلة التي یتم فیها اختیار العارضتعد هذه المرحلة
الذي رسى علیه طلب العروض في المتنافسیناسمیتم إعلان صفة مؤقتة ، ب3دارة لاختیارهبالإ

علان ن في نفس الجرائد التي نشر فیها إعلاویكون هذا الإ،أوليبشكلعلان المنح المؤقت إ
طلب العروض

یتصمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفیویضات المرفق ، 15/247من المرسوم الرئاسي 83المادةنص نظرأ-1
.العام، مرجع سابق

.، المرجع نفسه15/247من المرسوم الرئاسي78/01المادة -2

نیل شهادة ماستر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لبرام الصفقات العمومیة حسبإموسي مالك، طرق -3
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تعریف المنح المؤقت :أولا
ارة مع من یمثل قرار إرساء الصفقة قرار إداري منفصل حیث ینتج عن القرار تعاقد الإد

.1وهو ما یعرف بالمنح المؤقت ،رسّت علیه الصفقة

بموجبه المتعهدینح المتعاقدة تخطر المصالعلامیا یعتبر المنح المؤقت إجراء إ
نقیط على تأغیر النهائي نظرا لحصول المتعهد المختار على والجمهور عن اختیارها المؤقت و 
.2الماليفي ما یخص العرضین التقني و 

علانیة المنح المؤقت: ثانیا
المنح المؤقت علان اللجنة التقنیة والمالیة في إإلیها التي تخلص تنشر جمیع النتائج

المنح المؤقت للصفقة علان أن تدعو في إحیث یتعین على المصلحة المتعاقدةبللصفقة 
عروضهم نتائج المفصلة لتقییم ترشحاتهم و طلاع  على عهدین الراغبین في الإالمتالمترشحین و 

ة علان المنح المؤقت للصفقأیام من الیوم الأول لنشر إ03قصاه التقنیة والمالیة في أجل أ
.3لتبلیغهم بهذه النتائج

ثال جراء المنح المؤقت یترتب عنه حقوق للمترشحین، فعلى سبیل المبحیث أن العمل بإ
أیام ابتداء من أول نشر 10، الذي یكون في أجل 4قرار المنحمعارضة حقهم في الطعن و 

راحة قانونیة یمتد و یوم امن الیوم العاشر مع یوم العطلة أذا تز ، وإ فقةنح المؤقت للصمعلان الإ
.5لى یوم العمل المواليالتاریخ المحدد لرفع الطعن إ

،1996،ط، دار الفكر العربي، مصر.، د)دراسة مقارنة(ي القانون الإداري الوجیز ف،سلیمان محمد الطماوي- 1
.630ص

.95تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-2
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،15/247الرئاسيمن المرسوم82/04نظر المادة أ-3

.سابقمرجع
جل الحصول على شهادة الدكتوراه في أطروحة من أجلیل مونیة، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، -4

.139ص،2015الجزائر،القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة،
.مرجع سابق،15/247الرئاسيمن المرسوم82/03المادة أنظر نص-5
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المطلب الثاني
حدود المنافسة في اختیار المتعامل المتعاقد

برام الصفقات یعد من المبادئ الهامة في مجال إذمبدأ المنافسة أهمیة كبیرة إیكتسي
زائري مكانة هامة له قصد المشرع الجولىبمثابة العمود الفقري لها، فلقد أالعمومیة فهو 

دارة، فكان لابد من توسیع مجال المنافسة لضمان الشفافیة الوصول إلى أفضل متعاقد مع الإ
الاستثناءات التي ینفي ضرورة إیراد بعض ن ذلك لاغیر أالفساد،القضاء على و جراءات في الإ

تطبیقا لنص قانوني ما والقیود إاءاتالاستثنلهذا ترد علیه مجموعة من ،یقتضیها الصالح العام
).الفرع الثاني ( و لحدود تضعها المصلحة  المتعاقدة أ) الفرع الأول(

ول الفرع الأ 
الحدود التي یفرضها القانون 

:قصاء الجزائي الإ:أولا
عمالها إا المشرع الجزائري، ویترتب على سباب من القیود التي یفرضهتعتبر هذه الأ

: همالصفقة و المشاركة فيین بها من قصاء المعنیإ

ةمیة قبل نفاذ أجال صلاحیو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمو الذین رفضوا استكمال عروضهم أ-
.74و 71و حسب الشروط المنصوص علیها في المادتین العروض أ

و ة القضائیة أیالذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسو -
.الصلح

الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة -
.و الصلحالقضائیة أ

المقضى فیه بسسبب مخالفة تمس بنزاهتهم الشيءالذین كانوا محل حكم قضائي حائز لقوة -
.المهنیة

.الشبه الجبائیة لا یستوفون واجباتهم الجبائیة و الذین-
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.یداع القانوني لحسابات شركتهم باتهم لإالذین لا یستوفون واج-
المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتهم بعدما كانوا الذین قاموا بتصریح كاذب و -

المسجلون في قائمة یع، و صحاب المشار مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم من أمحل
علیها المنصوص المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة 

ات الخطیرة مرتكبي المخالفالبطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و المسجلون في، و 89في المادة 
.التجارةللتشریع والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك و 

.الاجتماعيبسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل أو للضمان دانة الذین كانوا محل إ-
تطبق هذه المادة بموجب من هذا المرسوم، و 48في المادة خلوا التزاماتهم المحددةأالذین -

.1قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 
فقد خصصها المرتبطة بالنشاطات الحرفیة الفنیة أما فیما یخص الصفقات المحجوزة 

.التنظیم المعمول بهماالقانون للحرفیین كما هو معروف في التشریع و 
نعاش البیئة الوطنیة و لنهوض بسیاسة المؤسسات غرض ابو  ٕ المحلیة للمنتوجات الصغیرة وا

نجاح سیاسة إدماج و  ٕ ،أولى لها المشرع تشغیل الشباب للحیاة الاقتصادیةوخدمات وطنیة وا
ن تخصص یة طلباتها من قبل هذه المؤسسات أمكن تلبالأولویة بإلزام المصلحة المتعاقدة إذ أ

.2لها الصفقات حصریا
التفضیل المرخص : ثانیا

كن إدراجه نه یمإلا أ،المتعامل المتعاقداختیاریعتبر هامش الأفضلیة من بین معاییر 
الأفضلیة الممنوحة للمنتوج یتم تحدید النهوض بالمنتوج الوطني و إلىدف كونه یهكاستثناء

وهو ما من ، 3فضلیةومقارنة العروض لتطبیق هذه الأ،وتقدیم مقارنة العروضوالطریقة المتبعة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ، 15/247الرئاسي المرسوممن75المادة نص نظرأ-1
.مرجع سابقالعام، 

.نفسهمرجعالا، ، 15/247الرئاسي من المرسوم86المادة نص ظرأن-2
.09فارة سماح، مرجع سابق، ص-3
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ما تأكید المشرع الجزائري الوطني و والاقتصادرین الوطنین وترقیة المنافسة شأنه دعم المستثم
إلا تجسید فعلي لشفافیة الأفضلیة الأفضلیةامیة توضیح كیفیات تطبیق هامش لز على إ

.1والاختیار
قصاء المبررالإ:ثالثا

على استثنائیةقاعدة لاعتبارهیتم إقصاء مبدأ المنافسة في أسلوب التراضي البسیط وهذا 
جراء في الحالات المتعاقدة إلى هذا الإبرام الصفقات العمومیة، حیث یتم لجوء المصلحة إ

:التالیة
احتكاریةوحید یحتل وضعیة اقتصاديعندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل -

رك بین الوزیر المكلف مشتثقافیة، فنیة بموجب قرارلاعتباراتحقوق حصریة أو و لحمایة أ
.المكلف بالمالیة بالثقافة و 

أنبشرط ساسیة لضمان توفیر الحاجیات السكان الأفي حالة التموین المستعجل المخصص-
.من طرف المصلحة المتعاقدةلم تكون متوقعة الاستعجالالظروف التي فرضت هذا 

سي طابعا إستعجالیا بشرط أن عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكت-
لم تكن نتیجة صلحة المتعاقدة و لم تكن متوقعة من طرف المالاستعجالظروف هذا 

.مناورات للمماطلة من طرفها
وفي هذه الحالة یجب أن یخضع للإنتاجداة الوطنیة عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج والأ-

ى الموافقة المسبقة من في إبرام الصفقات العمومیة إلالاستثنائیةاللجوء إلى هذه  الطریقة 
.مجلس الوزراء

تجاري حقا ي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و و تنظیمنص تشریعي أعندما یمنح -
.حصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومیة 

-

رقابة القضاء الاستعجال قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة للتشریع الجزائري، المجلة ،بزاحي سلوى- 1
.33،ص2012، بجایة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة01كادیمیة للبحث القانوني ،العددلأا
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1.تحدد كیفیة تطبیق هذه المادة عند الحاجة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة_

فيلى المنافسة عمومي وحید دون الدعوة الشكلیة إبرام صفقة مع متعاملتقوم الإدارة بإ
لوب تقصى فیه المنافسة نهائیا للأسباب مبررة ،لذا عهد المشرع سأسلوب التراضي وهو أ

دارة في تطبیقه بهدف تتوسع الإلیه تحدیدا حصریا حتى لاالجزائري إلى تحدید حالات اللجوء إ
.2ى قواعد المنافسة الخروج عل

لفرع الثاني ا
الحدود التي تضعها المصلحة المتعاقدة 

لتي من خلالها تختار مقیدة بمجموعة من المعاییر ان كانت المصلحة المتعاقدة حتى وإ 
شخاص من الحریة في حرمان فئة معینة من الأنها تتمتع بقدر من ، إلا أالأكفئالمتنافس 

بالذكر كل مترشح ، ونخص لمنافسةلیشكل ذلك خرقا ن العمومیة دون أمشاركة في الصفقات ال
عدم مقدرتهم الفنیة والمالیة تتبالذین  ث، و 3لم یستوفي الشروط المطلوبة فیهو اناقصاقدم عرض
، وتملك الإدارة سلطة تقدیریة في حرمان بعض الأشخاص4عمال التي تفرضها الصفقةلأداء الأ

مرجع ،العمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقاتیتضمن تنظیم 15/247من المرسوم الرئاسي 49أنظر المادة - 1
.سابق

.38، 37بزاحي سلوى،  مرجع سابق ،ص ص- 2
.129.صخضري حمزة، المرجع السابق،-3
ولى، مطبعة المعارف لأالمقاولات، الطبعة الأعمال و التنمیة، قانون االعالي سمیر، الصفقات العمومیة و عبد -4

.15.،ص2010الجدیدة، الرباط، 
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، كما 1دارةالإالسابقة مع ارتباطاتهلأسباب جزائیة المتمثلة أساسا في التنفیذ المعیب في 
ضة مع صاحب تمت المفاو ات و بتحفظاقترنتبعض العروض التي استبعادیمكن للإدارة 
قل لوجود عرض قریب منه وقد یستبعد العرض الأجدوى اته دون جل سحب تحفظالعرض من أ

یق بین المصلحة المالیة ومصلحة تشجیع المنتوجات الوطنیة التوفمن حیث السعر، ولغرض 
.2لن یكون الفرق في السعر ضمن حدود المعقو یشترط أ

خاتمة الفصل

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ،دارة في عقود الصفقات العمومیةلإبوشیرب ملیكة، المتعامل مع ا- 1
.13.،ص2014لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، لإقلیمیة، كلیة  الحقوق واتخصص قانون الهیئات ا

.70صمرجع سابق،،رفیق یونس المصري-2
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التعاقد المفروضة ، التي یسبقها جراءات مما سبق خلصنا أن المشرع ألزم الإدارة بإتباع إ
من في إعلام الراغبین في التعاقد واعتبارهامتضمن كل البیانات المساهمةعداد دفتر شروطإ

على التي یتم تلیها الدعوة للمنافسة المراحل الجوهریة التي لها تأثیر جد فعال على المنافسة، و 
، مع الأخذ بعین علان عن الصفقة عن طریق الوسائل القانونیة المخصصة لذلكأساسها الإ

ال المجددة جطرف المترشحین، التي تقدم في الآلتحضیر العروض مناللازمةالمدة عتبارالا
نزاهة ة و بما یكفل شفافیمكانیة تمدیدها من طرف المصلحة المتعاقدة المستوفیة الشروط مع إ
سلوب طلب أاعتمادأثناء دراسة العروض من خلال جلیا یتضح المنافسة ، فهذا المبدأ

، حیث أوكلت خلافا لإجراء التراضيالمنافسة لمبدأاحضور یجسد العروض كقاعدة عامة الذي 
تقدیم العروض من خلال طابعها الجماعي التي تلعب رفة و ظمهمة الدراسة إلى لجنة فتح الأ

لمبدأبانتهاجهاتجسید الشفافیة قیق الفعالیة و تقییم العروض لتحو دورا هاما في مرحلة فحص
.لضابطة للمنافسة في هذه المرحلةالحیاد في الدراسة، فهي بمثابة ا



الفصل الثاني 

ضمانات مبدأ المنافسة في 
إبرام الصفقات العمومیة 

الإداریة
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یكون بضمان حریة المنافسة في مجال الصفقات ،ن ضمان نجاعة الطلبات العمومیة إ
لإدارة سواء كانوا ابما یكفل للمتعاملین مع ،العامالجید للمالالتسییرالعمومیة، وهذا بهدف 

ن الممارسات التي من وذلك بالحد محقوقهمجانب أو أوطنین خواص،و أعمومیینشخاص أ
التي ترتكب من طرف المتعامل الصفقات العمومیة، و جراءات المرتبطة بإبرام الإعاقة إنها شأ

.و من طرف المصلحة المتعاقدةأالمتعاقد 
افسة المنتخرق مبدأفي التدخل لمواجهة الحالات التي المشرع الجزائري دور یلعب المشرع ا

من تطبیق للتأكدخضاعها لنظام رقابي فعال إعلى وجوب ،بنصه 1إبرام الصفقات العمومیةفي 
لزامهداف المرجوة من التعاقد لأا ٕ المنافسة، كبر قدر من الشفافیة و أالمصلحة المتعاقدة بما یجسد وا

المجال الخصب لصرف المال العام باعتبارهاإبرام الصفقات العمومیة حیث تتنوع الرقابة على 
.على مشاریعها

مبدأبرام الصفقات العمومیة بما یضمن إوعلیه سیتم في هذا الفصل توضیح سیر الرقابة على 
برام إداریة علىفي مبحثین، حیث سنتطرق في المبحث الأول الى الرقابة الإالمنافسة وذلك 

.برام الصفقات العمومیةإالرقابة القضائیة على لى إ، وفي المبحث الثاني الصفقات العمومیة

46 .فؤاد، مرجع سابق، صسعید-1
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ول المبحث الأ 
برام الصفقات العمومیةالرقابة الإداریة على إ

تعد الصفقات العمومیة أخصب مجالات صرف المال العام لعلاقتها الوطیدة بالخزینة 
برام الصفقات بقواعد إقابي فعال خوفا من المساس خضاعها لنظام ر إاستوجبما هذا و العامة

داریة الهامة، وهذا یكمن في الدور الذي الإالاختصاصاتحدى إداریة تعد الإفالرقابة العمومیة
عمال إ المنافسة و لمبدأهداف المرجوة من التعاقد بضمان حمایتها لأمن تطبیق االتأكدتلعبه في 

.1المساواة بین المتنافسینمبدأجراءاتها و إفي الشفافیة
تنصب على الصفقات العمومیة فإن الرقابة 15/247من المرسوم 156لنص المادة وفقا

تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل فعلى جمیع مراحل الصفقة 
.2"بعدهاثناء التنفیذ و أدخولها حیز التنفیذ و 

تأتيداریة على الصفقات العمومیة هي رقابة قبلیة الإن الرقابة أالنص ىیتضح من فحو 
في كل مراحل للانحرافاتذ تعمل على التنبیه إ، وصائیةو خارجیة على شكل رقابة داخلیة و 

ض الكشف عن المخالفات الإداریة والمالیة بغر بعدة وسائل اختصاصها،بحیث تمارس الصفقة
.3حتى الجرائم الجنائیة و 

برام الصفقات إالبعدیة على كل من الرقابة القبلیة و إلى هذا المبحث علیه سنستعرض في و 
برام الصفقات إتدخل مجلس المنافسة في مراقبة المنافسة على و ) ولالأالمطلب (العمومیة 
).المطلب الثاني(العمومیة 

.149بوضیاف عمار، مرجع سابق،ص- 1
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247الرئاسي من المرسوم156المادة أنظر نص -2

.مرجع سابق
.160سلیمان محمد الطماوي ،مرجع سابق ،ص-3
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ول المطلب الأ 
برام الصفقات العمومیة إالبعدیة على الرقابة القبلیة و 

رام بالتأكد من مطابقة عملیة إبعدیة إلى تطبیق مبدأ المشروعیة و التسعى الرقابة القبلیة و 
التنظیمات الساریة المفعول ،كما أضاف المشرع الجزائري آلیات رقابیة الصفقات العمومیة للقوانین و 

التنظیمات عند القیام بالأعمال الإداریة القانونیة المتعلقة القوانین و احترامحقة لمراقبة مدى لا
.1بالنفقات العمومیة لمعالجة الخلل المالي الذي یكتنف المیزانیة العامة

ول الرقابة القبلیة كضمان لحمایة لأسنعالج في الفرع الى فرعین، و إعلیه سنقسم هذه الرقابة و 
.برام الصفقات العمومیةإالرقابة البعدیة على الفرع الثاني فيالمنافسة، و أمبد

ولالفرع الأ 

المنافسةمبدأالرقابة القبلیة كضمان لحمایة 

كذا العمومیة في الرقابة الداخلیة والخارجیة و برام الصفقاتإثناء عملیة تتمثل الرقابة القبلیة أ
، قانوناالمكرسةالإجراءاتبمختلف التقییددارة الإفالرقابة الداخلیة جاءت  لتفرض على الوصائیة،

ن الرقابة الخارجیة تتمثل مهمتها أرسائها لصالح متعامل معین، في حین إ وهذا قبل منح الصفقة و 
من التنظیمات الساریة المفعول، فالغرضبرام للقوانین و لإساسا في مراقبة مدى مطابقة عملیة اأ
الرقابة التي تمارسها لجان ، فهذه عال هو حمایة المال العامبرام لنظام رقابي فلإخضاع عملیة اإ

.2المنافسةمبدأهو ما یضمن حمایة برام الصفقة و إالصفقات العمومیة تكفل رقابة صارمة على 

.195، 133خضري حمزة ،مرجع سابق،ص ص-1
.133، 132المرجع نفسه،ص - 2
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لداخلیةرقابة اللجان ا:  ولاأ
تمارس الرقابة الداخلیة في مفهوم هذا " على أن15/247من المرسوم 159المادة تنص 

ساسیة دون قوانینها الأالمصالح المتعاقدة و المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف
..."القانونیة المطبقة على الرقابة الداخلیة بالأحكامالمساس 

تعاقدة التي تمارسها المصلحة الملتي تخضع لها الصفقات العمومیة و فالرقابة الداخلیة هي ا
.التنظیمیة الساریة المفعولقواعد التشریعیة و التي ینبغي أن تتقید بالوفق النصوص 

هیئة لممارسة الرقابة على إنشاءعلى كل مصلحة متعاقدة فرض المشرع الجزائري 
هذا لضروریة لتنظیم عملیات الرقابة وفعالیتها،و جراءات االإالصفقات العمومیة بما ینسجم مع 

المتعامل الطابع الجماعي في اختیارت العمومیة و ابرام الصفقإالشفافیة في مبدأبغرض تكریس 
لى لجنة إشریفة، لذلك عهد المشرع الجزائري ممارسة الرقابة المتعاقد وضمان منافسة نزیهة و 

.1واحدة

ذلك المنافسة و مبدأجراءات و لإشفافیة امبدأالرقابة الداخلیة بواسطة اللجان تجسد ن أحیث 
.علان عن الصفقةإجراءات الإتقان إتحقق من بال

تقییم العروض ظرفة و الألجنة فتح 1-

، أكثروأالمشرع الجزائري مهمة الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة للجنة واحدة أسند
تناسق بین شرط وجود مصالح الحة متعاقدة على مستوى كل للزامیا من طرف كل مصإحداثها إیتم 

تحلیل العروض ظرفة و إلى جانب تولیها مهمة فتح الأ، ف2تشریع الصفقات العمومیةوهذه الرقابة 

برام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في لإثناء اأ، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة تشوقافت سالم،رضامهدي- 1
، 2013بجایة، عمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، لأالحقوق، تخصص قانون عام ل

.14ص

تخصص ،، الرقابة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوقمونیةمالكي - 2
.26،ص 2016سطیف،منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، 
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تمارس نها إن تطرقنا لذلك، فأثناء دراسة العروض المقدمة كما سبق و أ،الاختیاریةسعار لأاالبدائل و 
.15/2471الرئاسي من المرسوم 160لمادة طبقا لهذا رقابة و 

ن المشرع الجزائري أیتضح 15/247الرئاسيمن المرسوم160تحلیلنا للمادة من خلال 
قل المهام على لجنة ثكثر سعیا منه لتخفیف أأوحداث لجنة واحدة إمنح للمصلحة المتعاقدة حریة 

دارة مما إضفاء السرعة في عمل الإغرض بتقییم العروض ظرفة و نة فتح الأالمتمثلة في لجو واحدة 
.جد فعالة لتكریس المنافسةیجعله ضمانة 

121في مادته)الملغى( المعدل والمتمم10/236الرئاسي ن المرسوم ألى إشارة الإتجدر 
تقییم العروض كلجنة ظرفة و لألى جانب لجنة فتح اإلجنة تقنیة استحداثوهو امهماغفل عنصر أ

من 160خیرة من المادة لأتقریر تحلیل العروض المختلفة حسب الفقرة ابإعدادمساعدة تكلف 
تقییم ظرفة و لأتقویة دور لجنة فتح ادرجها لتفعیل و أالمشرع الجزائري ، ف15/247المرسوم الرئاسي 

.برام الصفقات العمومیةإالعروض في الرقابة الداخلیة على 
اللجنة اختصاصات-1

ثناء أجراءات لإمن الشفافیة في اةتكریسا للمبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیة بدای
عطى المشرع الجزائري للجنة أرفة، لأظثناء مرحلة فتح األعلانیةمرورا باالعروض ودراساتهاتقییم 

تقدم استشاریةلجنة هو ما یجعلها و رفضها، و أالاقتراحاتمن خلال قبول استشاریةممارسة مهام 
ذا كانت صفقة إما أل عن الصفقة، الشخص المسؤو الذي یتخذه القراراتخاذدون راء واقتراحاتآ

.2تابعة للجماعات المحلیة فیصبح دور هذه اللجنة تقریري

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ، 15/247الرئاسيمن المرسوم160المادة نص نظرأ- 1
.مرجع سابق

العمومیة و الوقایة من الفساد سالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقاتأ، مدى فعالیة موري سفیان- 2
العلوم السیاسیة، جامعة وق و لحق، كلیة االأعمالمكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون العام و 

.24، 23، ص ص 2012عبد الرحمان میرة، بجایة،
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نافذة ن الصفقة العمومیة لا تصبح ألا إلو تعددت مهام اللجنة حتى و نهألى إشارة لإتجدر او 
من المرسوم 161هذا ما تضمنته المادة و ،1لا بعد المصادقة علیها من طرف المصلحة المتعاقدةإ

داري إتقییم العروض بعمل ظرفة و لأتقوم لجنة فتح ا" أنالتي تنص على15/247الرئاسي 
و أجراء لإعلان عدم جدوى اإو أتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة و 
.2"مبررارأیان أالمنح المؤقت للصفقة وتصدر في هذا الشإلغاءو ألغاءه إ

تواجد المنافسة والمساواة من خلال توفر الشفافیة ضمانالداخلیة للجنة تستهدففالرقابة 
برام الصفقات إمراقبة طرق إلىضافة لإ، باالاقتصادیةفضل من حیث المزایا لأالعرض ااختیارفي 

.وكذا الشروط الواجب توفرها في المتنافسین،للمنافسةةالعمومیة ومدى توفر الدعو 

اللجان الخارجیةرقابة : ثانیا
لیات آدرج المشرع أبرام الصفقات العمومیة إالرقابة الداخلیة على لأنظمةلواستكمالاتفعیلا

تمارسها لجان خارجیة متخصصة التي ، و المصلحة المتعاقدة، التي تأتي خارج الرقابة الخارجیة
لتشریع لئات الخارجیة الصفقة بغیة التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهیفحص في 

تمام إ صفقات العمومیة و لالتحضیر لن لهذه اللجان وزن في عملیة أ، بحیث هاوالتنظیم المعمول ب
جال التي حددها لآرفضها حسب او أالتأشیرةعن طریق منح إجراءاتها كونها تلعب دورا فعالا

.3بدونهاحوال تنفیذ الصفقات العمومیة لأحال من اأي ذ لا یمكن بإالقانون، 

برام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، إ، عملیة حمامةوجقد-1
.95.، ص2006

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247الرئاسي من المرسوم 161المادة أنظر نص -2
.مرجع سابق

، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفییذها في الجزائر، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر جلاب علاوة- 3
د الرحمان میرة، جامعة عب،قانون، تخصص الهیئات العمومیة والحكومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي ال
.31،ص 2014بجایة،
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.لجان الصفقات الخارجیة التقلیدیة -1
لنصوص القانونیة المنظمة للجان الرقابة الخارجیة في ظل المرسوم الرئاسي لباستقرائنا

ها في منصوص علیالتي كانلجانالن المشرع الجزائري حافظ على بعض أنلاحظ 15/247
ض التعدیلات فیما یخص التشكیلة نه نلتمس بعأإلا، 10/236ظل المرسوم الرئاسي 

.والاختصاص
.صفقات العمومیةللجنة البلدیة لا-أ

على 189المتضمن قانون البلدیة قد نص في مادته 11/10ن القانون ألى إشارة لإتجدر ا
تنظیم ل، تخضع لالمؤسسات العمومیة البلدیةقدیم الخدمات و تشغال و لأالوازم و برام صفقات الإن أ

حالة صریحة لتنظیم الصفقات لإن اأي أالعمومیة، الجاري العمل به المطبق على الصفقات 
.1العمومیة

من المرسوم الرئاسي 174، 173، 171حكام الموادأة بموجب أعضاء اللجان المنشأیعین 
صفقات لبقى على اللجنة البلدیة لالجزائري أس اللجنة ، فالمشرع یوجب مقرر من رئمب15/247

بنفس التشكیلة المعروضة في المرسوم الرئاسي الاحتفاظتم عمومیة التي تمارس رقابة سابقة و ال
قرةالساري المفعول  الف15/247التي تقابلها في ظل المرسوم الرئاسي 137في مادته 10/236

.1742من المادةالثانیة

الجماعي الرقابيریالتسیأى مبدعلاعتمادها،صفقاتلیلاحظ من تشكیلة لجنة البلدیة ل
وصایة وزارة المالیة على الصفقات العمومیة وهذا كله یعتبر ضمانة فعالة لى إضافة لإ، بالصفقةل

.المنافسةلمبدأ

هادة الماجستیر في القانون ، مذكرة مقدمة لنیل شات العمومیة في التشریع الجزائري، منازعات الصفقكریمةخلف االله -1
.31، ص 2013، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،لاقتصاديفرع التنظیم ا،العام

رئیس : تتشكل اللجنة البلدیة من«:أنهعلى، مرجع سابق15/247من المرسوم الرئاسي 174/2تنص المادة -2
، ممثلین ین  یمثلان المجلس الشعبي البلدي، منتخبین اثنجلس الشعبي البلدي وممثله رئیسا، ممثل المصلحة المتعاقدةالم

.»موضوع الصفقة، حسب لتقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، ممثل عن المصلحة ا)اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة
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لیها تنظیم إضاف أالصفقات كما یة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط و تختص لجنة البلد
،فالمشرع 15/247من المرسوم الرئاسي 174/1حسب نص المادة الصفقات الجدید رقابة الملاحق 

و اللوازم أشغال لأفي صفقات الإختصصاتها فهي تبثحافظ على نفس المعاییر المالیة الجزائري 
.000.000(و الصفقة مائتي ملیون دینار أداري للحاجیات لإو یفوق التقدیر اأمبلغها التي یساوي 

صفقات الدراسات و ) دج50. 000.000(س ملیون دینار وصفقات الخدمات بخم،)دج200
حددة في موكل ملاحق تبرمها في حدود المستویات ال) دج20. 000.000(بعشرین ملیون دینار 

.من هذا المرسوم139المادة 
.اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة-ب

ها دراسة بناط أ، بحیث ات العمومیة على المستوى الولائيخول لها المشرع رقابة الصفق
المصالح غیر الممركزة و الملاحق التي تبرمها الولایة دفاتر الشروط ومشاریع الصفقات و شاریعم

لطعون الناتجة عن لى ذلك تقوم بدراسة اإضافة لإ، بادارات المركزیةلإصالح الخارجیة لمالللدولة و 
.1841من المادة 4إلى1كل ذلك محدد في حدود العتبة المالیة من المنح المؤقت و 

صفقات حیث قام المشرع لالتي تنص على تشكیلة اللجنة الولائیة ل173/4طبقا لنص المادة 
بالتالي یملكان من ممثلین عن الحكومة و باعتبارهما، 2ممثلهوأالوالي رئاسة اللجنة إلى بإسناد
ء التي عضالعمومیة  ویضمن تعدد الأالرقابة على الصفقات االنوع من هذارالكافیة لتسیالكفاءة

.المنافسة لمبدأتمارس هذه الرقابة تعد كفالة 

العمومیة یتضمن تنظیم الصفقات،15/247من المرسوم الرئاسي 2و1فقرة 173لتوضیح أكثر أنظر نص المادة- 1
.مرجع سابق،وتفویضات المرفق العام

: صفقات منتتشكل اللجنة الولائیة ل«:أنه على ،المرجع نفسه 15/247من المرسوم الرئاسي 173/4تنص المادة -2
اثنین عن الوزیر ، ممثلین ممثلین عن المجلس الشعبي الولائيثلاثة ،أو ممثله رئیسا، ممثل المصلحة المتعاقدةالوالي

.»، مدیر المصلحة التقنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقةالمكلف بالمالیة
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ممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة ذات لجنة الصفقات للمؤسسات الوطنیة والهیاكل غیر-ت
.داريلإالطابع ا

الخاصة بهذه نة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق تختص هذه اللج
139وفي المادة 184من المادة 4الى 1في حدود المستویات المحددة في المطات المؤسسات 
.1حسب الحالة 15/247الرئاسي من المرسوم

.15/2472من المرسوم الرئاسي 172/1تتحدد تشكیلة هذه اللجنة بموجب المادة 

ومیة الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة و لجنة الص-ث
.داريلإالوطنیة ذات الطابع ا

فقات تختص لجنة الص15/247من تنظیم الصفقات العمومیة 175/1طبقا لنص المادة 
داري لإالعمومیة الوطنیة ذات الطابع اللمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة 

الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بدراسة مشاریع دفاتر علاه أ172المذكورة في المادة غیر 
، حسب الحالة173و139لمنصوص علیها في المادتین  حدود المستویات ابالمؤسسة في

.175/23لتها حسب نص المادة یوتتحدد تشك
لجنة الهیئة العمومیة للصفقات العمومیة -ج

الوطنيالمجلس الشعبي مة و لأتمارس هذه اللجنة الرقابة على الصفقات العمومیة لمجلس ا
لمسؤول الهیئة المشرععطىأ، بحیث ظام الداخلي لكل منهانالتي یسنها الوهذا تماشیا مع القواعد 

علاه حریة تحدید تشكیلة لجنة الصفقات العمومیة أ4المادة العمومیة المنصوص علیها في 

وتفویضات المرفق العام، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 15/247لرئاسي من المرسوم ا172المادة أنظر نص-1
.مرجع سابق

ممثل عن : تتشكل اللجنة من ... «:ى أنهعل، المرجع نفسه15/247من المرسوم الرئاسي 172/2تنص المادة - 2
، ممثل عن عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثلین اثنینممثله، المدیر العام أو مدیر المؤسسة أوالسلطة الوصائیة رئیسا

»....، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة الاقتضاءالمعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة عند 
ممثل السلطة : منل اللجنةكتتش«هنأ،  على، المرجع نفسه15/247وم الرئاسي من المرس175/2تنص المادة -3

، ممثلین المعنیةمنتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة، ممثلممثله، المدیر العام أو مدیر المؤسسة أوالوصائیة رئیسا
.»....، ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة حسب موضوع الصفقة اثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة
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فتكون تلك ا اللجنة وقواعد عملهاختصاصاتما عن أ، الموضوعة لدى المؤسسة المعنیة
.1المنصوص علیها بخصوص اللجنة القطاعیة للصفقات 

.اللجنة الخارجیة لوزارة الدفاع الوطني-ح
برمها وزارة الدفاع صفقات العمومیة التي تلتمارس هذه اللجنة الرقابة الخارجیة القبلیة ل

د تشكیلتها فاع الوطني التي تحدو لجان موضوعة لدى وزارة الدأ، لجنة الوطني حصریا
.2وصلاحیتها

ن المشرع الجزائري لمأ، ونلاحظ 10/236لیها المرسوم إوقد جاءت هذه المادة كما تطرق 
الحد من م التجاوزات و أماما یفتح المجال تشكیلة هذه اللجان ولا المستویات المالیة و یحدد عدد و 

.فعالیتها
.الرقابة الخارجیة المستحدثة لجان -2

الوطنیة لغاء اللجنة الوزاریة و إب15/247المشرع الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي قام 
لى اللجنة إضافة لإبااختصاصهالها مع توسیع مجال الاختصاصلجنة قطاعیة ونقلواستحداث

.الجهویة

صفقات العمومیةلاللجنة القطاعیة ل-أ
، تكون مختصة في حدود المستویات المحددة في هذه اللجنة لدى كل دائرة وزاریةحداثإیتم 

دینار شغال التي یفوق  مبلغها ملیار لأذ تقوم في مجال الرقابة بدراسة مشاریع اإ، دناهأ184المادة 
. 000.000(وصفقات اللوازم التي یفوق مبلغها ثلاث ملیون دینار )دج1. 000.000.000( 

ومائة ملیون دینار ) دج200. 000.000(وصفقات الخدمات التي یفوق مبلغها ) دج300
، وزیادة على مشاریع دفاتر الشروط وصفقات دراساتالفي حالة صفقات )دج100. 000.000(
) دج12. 000.000(عشر ملیون اثنيدارة المركزیة التي یفوق مبلغهالإشغال التي تبرمها الأا

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،15/247من المرسوم الرئاسي 167المادة نص نظر أ-1
.ابقسمرجع 

.، المرجع نفسه15/247من المرسوم الرئاسي 168المادة نص نظر أ-2
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ستة ملایین دارة المركزیة التي یفوق مبلغها لإالخدمات التي تبرمها االدراسات و دفاتر صفقات و 
، وكذا كل مشروع ملحق  بهذه الصفقات في حدود المستویات المبنیة )دج6. 000.000(دینار 

.1من هذا المرسوم139في المادة 
برام الصفقة إجراءات إما فیما یخص صلاحیات هذه اللجنة فتتمثل في مراقبة صحة أ

تماملمتعاقدة التابعة مساعدة المصالح االعمومیة و  ٕ ترتیبها، لها في مجال تحضیر الصفقة وا
.برام الصفقةإالمساهمة في تحسین ظروف 

قواعد التي التكریس جراءات من جهة و لإیستلزم من خلال هذه الصلاحیات مراعاة شفافیة ا
، وذلك عندما آخريفات التابعة لقطاع ل، كما تختص بدراسة المخرىأمن جهة المنافسة تقوم علیها 

، كما تختص بدراسة 2خرى أتتصرف الدائرة الوزاریة المعینة في صلاحیتها لحساب دائرة وزاریة 
من هذا 82الطعون المنصوص علیها في المادة و لاحق متر شروط الصفقات والافمشاریع د

نها تحسین أمن شاقتراحاتتتولى اللجنة تقدیم،لى الجانب المتعلق بالتنظیمإضافة لإ، با3المرسوم
اقتراح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل ، كما تقدم برام الصفقةإظروف مراقبة صحة 

لتشكیلة هذه اللجنة فقد نصت علیها نسبة أما بال، 1904-177لجان الرقابة المذكورة في المادتین 
، ربموجب قرار من الوزیبأسمائهمومستخلفیهم الأعضاءمن هذا المرسوم فیتم تعین 185المادة 

مبدأین یعتبر عنصر الكفاءة ضمانة جد مهمة لحمایة أ، 5كفاءتهمىلإبحیث یتم اختیارهم بالنظر 
.المنافسة

صفقات العمومیة لاللجنة الجهویة ل-ب
تمثل في تلجنة جدیدة باستحداثعلى اللجنة القطاعیة قام المشرع العبءسعیا لتخفیف 

ویتم ، 15/247من المرسوم الرئاسي 171ة تشكیلتها حسب نص المادتتحدداللجنة الجهویة و 

، العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفقاتیتضمن،15/247الرئاسي المرسوممن184المادة نصنظرأ- 1
.مرجع سابق

.، المرجع نفسه15/247المرسوم الرئاسي من 181المادة نصنظرأ-2
.المرجع نفسه،15/247من المرسوم الرئاسي 182المادة  نصنظرأ- 3
.، المرجع نفسه15/247من المرسوم الرئاسي 183نص المادة  نظرأ- 4
.نفسهالمرجع، 15/247من المرسوم الرئاسي 187المادة نصنظرأ- 5
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اللجنة بدراسة دفتر الشروط والصفقات فتح،ضائها بموجب مقرر من رئیس اللجنةعأن یتعی
1دارات المركزیة في حدود مستویات المحددة في المطات لإالملاحق للمصالح الخارجیة الجهویة و 

.184من المادة 4إلى
ضبط الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العامسلطة-ج

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة،سلطة ضبط "التي نص على أن 213طبقا لنص المادة 
تتمتع باستقلالیة التسییر وتشمل مرصدا للطلب الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

1".العامومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات

لتشریع لالمبرمة التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة رض من هذه الرقابة كلها هون الغإ
ذ إ، عداد الصفقةإمن مرحلة ابتداءوالحفاظ على سلطة الضمانات المقررة .والتنظیم المعمول بهما

بمنح 189و178المواد من لى إتتوج الرقابة التي تمارسها لجان المصلحة المتعاقدة بالنظر 
مام أیداع الملف إمن تاریخ ابتداء، یوم بالنسبة للجنة القطاعیة45، ومدة یوم20خلالالتأشیرة

مرفقة بتحفظات سواء موقفة تتعلق بموضوع التأشیرةن تكون أبحیث یمكن ،كتابة هذه اللجنة
ذا هغیر موقفة عندما تتعلق بالشكل و نو تكقد ، كما و الملحقأو الصفقة أمشروع دفتر الشروط 

.195/5حسب نص المادة 

لزامیة تعلیل إرفضها مع و أالتأشیرةدارصإالقطاعیة سلطة أوللجان المصلحة المتعاقدة
و في حالة مخالفة المبادئ التي أ، وهذا في حالة مخالفة التشریع والتنظیم المعمول به هذا الرفض

في هذا یساهمماهو و ،من هذا المرسوم05في المادة تحكم الصفقات العمومیة المنصوص علیها
فل المساواة بین ضمان منافسة شریفة تكالیة رقابة اللجان الخارجیة و طار في تجسید فعّ لإا

ن یكون أشرط التأشیرةرفض مكانیة تجاوز قرار الجزائري إعطى المشرع أ، لكن بالمقابل المتنافسین
.هدف اللجان الخارجیة لمنافسة و امبدألل وهو ما یتعارض و بمقرر معّ 

یة وتفویضات المرفق العام ، یتضمن تنظیم الصفقات العموم15/247من المرسوم  الرئاسي 213أنظر نص المادة -1
.مرجع سابق
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الداخلیة المتمثلة في لى جانب الرقابة الخارجیة و إخرى أنماط رقابیة أالجزائريالمشرعفرض 
التي تبرمها ة بغیة التحقق من مطابقة الصفقات ، التي تمارسها السلطة الوصی1الرقابة الوصائیة 

كون العملیة التي هي موضوع الصفقة منالتأكدوالاقتصاد و هداف الفعلیة للأالمصلحة المتعاقدة 
النهائي للمشروع تقوم المصلحة الاستلامثناء أ، و طار البرامج المرسومة للقطاعإتدخل فعلا في

.2نجازه إیمي عن ظروف یتقریر تقبإعدادالمتعاقدة 
ن المشرع أ، 04و03فقرة 164في مادته 15/247نلاحظ من خلال المرسوم الرئاسي 

نسخة بإرسالید الرقابة التي تمارس من قبل السلطة الوصیة یتقتى بجدید فیما یخص ائري أالجز 
، كما یرسل ت المرفق العاماتفویضؤول سلطة ضبط الصفقات العمومیة و لى مسإمن التقریر المعد 

ى لإضافة لإ، باو رئیس مجلس الشعبي البلديأو الوالي أو الوزیر ألى مسؤول الهیئة العمومیة إ
.10/236الذي لم یكن موجودا في ظل المرسوم الرئاسي الأمر ، هیئة الرقابة الخارجیة المختصة

الفرع الثاني
الرقابة البعدیة 

لیات الرقابة على الصفقات العمومیة ،وهذا لكثرة الفساد آحرص المشرع الجزائري على تعزیز 
، وفي هذا السیاق تخضع الصفقات العمومیةیستنزف أموال الخزینة و كتنف هذا المجالیالذي 

رسة من المماو ،لى رقابة تتصف بالدقةإالعمومیة زیادة عن تلك المقررة في التنظیم الخاص بها 
، منح القانون مهمة الرقابة في مجال الصفقات العمومیة شریطة تقدیم طرف موظفین تابعین للدولة

ن هذا النوع إ، فبرام الصفقة وعلاوة على ذلكإجراءات المرتبطة بعملیة الإتوقیعهم كشرط لسریان 

العمومیة المتعلق بتنظیم الصفقات15/247تى بها المرسوم الرئاسي أ، التعدیلات الجدیدة التي شبل فریدة- 1
لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق ، مذكرة تخرج وتفویضات المرفق العام

.56، ص2016، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةوالعلوم 
متعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ال15/247من المرسوم الرئاسي 164المادة نص نظرأ- 2

.مرجع سابق
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احترامسندها القانون مراقبة مدى أجهزة من طرف ألى رقابة الدولة التي تمارسإمن العقود یخضع 
.1.التنظیماتالقوانین و 

برام الصفقات العمومیةإالرقابة الذاتیة على :أولا

، حیث دارةلإالضوابط التنفیذیة التي تضعها امجموعة النظم و في تمثل الرقابة الذاتیة 
.2براملإاالمسؤولة عن التنفیذ و باعتبارهاالجهة المنفذة ذاتها تمارس هذه الرقابة داخل 

ذها من طرف موظفي الدولة تمارس على الصفقات العمومیة رقابة ذاتیة قبل الشروع في تنفی
شكال فمن جهة رقابة مالیة أهذه الرقابة عدة وتأخذ، داریة على مختلف مستویاتهالإاداخل الجهة 

.خرى رقابة مشروعیةأومن جهة 
مر بالصرفرقابة الآ-1

داریة عمومیة إمصالح وتسیر هیئات و بإدارةبالصرف موظف عمومي یقوم مر لآیعتبر ا
.داریةلإیتمتع بصلاحیات مالیة مكملة لصلاحیاته او 

بالصرف على مستوى الصفقات العمومیة هم الموظفون المسؤولون عن الهیئات ینمر لآن اإ
هم الموظفون ، و 15/247من المرسوم 6المادة برام الصفقات العمومیة المحددة في للإالخاضعة 

ذا من ه4ن في المادة المذكورو وبعد التوقیع علیها من طرفهمإلاتكون الصفقة نهائیة لاالذین
التنظیم طبقا للتشریع و تبرمأن الصفقة قد أمن التأكدمر بالصرف في لآیكمن دور االمرسوم، و 

.195خضري حمزة، مرجع سابق، ص- 1
، الحقوقیة، لبنان، منشورات الحلبي لأولىطبعة اال، )ارنةدراسة مق( محمد رسول العموري، الرقابة المالیة العلیا، -2

.40، ص2005
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مر لآخلال اإفي حالة برام الصفقة، و إذلك في كل المراحل التي تمر بها عملیة و .الساري المفعول
خصوصا ي مجال الصفقات العمومیة التنظیمیة في ممارسة مهامه فالتشریعیة و بالأحكامبالصرف 

و أتأدیبیةمهامه عموما، تستوجب علیه المسؤولیة التي تختلف حسب درجة المخالفة من مسؤولیة و 
.1و جزائیةأمدنیة 

رقابة المراقب المالي -2
نفقات الملتزم بها، یعین لداري مكلف بالرقابة القبلیة لإنه عون أیعرف المراقب المالي على 

ن أهذا ما یجعله یتمتع بنظام قانوني خاص، بحیث له و من طرف الوزیر المكلف بالمالیة ویخضع
بالرقابة على الصفقة العمومیة المراقب المالي اختصاصقانون الصفقات العمومیة ینص على 

على الصفقة التأشیربصفة مزدوجة، بحیث یعتبر عضو في لجنة الصفقات العمومیة التي تتولى 
التأشیربالتالي لا یتم علیها، و بالتأشیر یقوم خرى و أمن جهة و یراقب النفقات الملتزم بها من جهة

من القانون المتعلق 58من عدة حالات منصوص علیها في المادة التأكدذا تم إإلاعلى الصفقة 
.212-90بالمحاسبة العمومیة 

الالتزاممعرفة مدى مطابقة هذا فيیكمن الغرض من هذه الرقابة على النفقة الملتزم بها 
في حالة التأشیرةشرعیته، بحیث تنتهي عملیة رقابة المراقب المالي بمنح الساري المفعول و لتشریع ل

طار لإفي هذا او نهائیة، و أذلك بصفة مؤقتة و التأشیرةو برفض منح أجراءات للتشریع لإمطابقة ا
ل ما یخص كذا مراقبة ك، و 3تستهدف الحیلولة دون التجاوزات المالیةلأنهاتعتبر هذه الرقابة وقائیة 

یعد حتما وهو ما المتعامل المتعاقد اختیارشروط احتراممدى برام الصفقات العمومیة و إجراءات إ
.4المنافسةلمبدأضمانة 

.202، 201، 196خضري حمزة، مرجع سابق، ص ص -1
ج ج ، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر 1990أوت 15مؤرخ في 21- 90من قانون رقم 58المادة نصنظرأ-2

.1990أوت 22، صادرة في 35عدد 
.192،191مرجع سابق، ص ص ، جلیل مونیة،-3
طار القانوني لصفقات العمومیة بین لإ، یوم دراسي حول ا»الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة«دیجي وهیبة، -4

قتصادیة، جامعة محمد لاكلیة الحقوق و العلوم ا،دیسمبر 16و 15ة على المال العام، یومي ظالمحافلإستثمار و تشجیع ا
.10، ص 2015سطیف، لمین دباغین، 



الإداریةبرام الصفقات العمومیةإضمانات مبدأ المنافسة على الفصل الثاني                   

67

رقابة المحاسب العمومي -3
حیث یقوم بمجموعة من تعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة مكملة لرقابة المراقب المالي 

یتحقق ق من شرعیتها كما یراقب الصفقة و غرض التحقبهذا لنفقة، و لثناء تنفیذه أذلك التحقیقات و 
.1لتشریع المعمول بهلمن مدى مطابقتها 
هو ما یجعلها من العام وفق ما حدد لها القانون و همیة بالغة في حمایة الماللهذه الرقابة أ

المحاسب العمومي، لمراقب المالي  و مسائلة كل من امبدأتقریر یعد و المنافسة مبدأبین ضمانات 
الرقابة المالیةنظامالة لنجاعة ضمانة فعّ 

الرقابة التكمیلیة: ثانیا 
و أرقابة لو الهیئات التابعة للهیئة الخاضعة لأشخاص الأتمارس الرقابة التكمیلیة من طرف 

و الهیئات التابعة لوزارة أالإداراتخرى سواء عن طریق لأتمارسها وزارة المالیة على هیئاتها ا
.2و وزیر المالیةأالمالیة 

نشاء مجموعة من الهیئات إلى إد المشرع الجزائري ممثل للمرفق العام علأبغیة التسییر ا
جرائم المرتكبة على الفي الوقایة من هاداریة التكمیلیة التي یكمن دور لإطار الرقابة اإالرقابیة في 

.لدولةلالعملیات المالیة 
مجلس المحاسبةابة رق-1

القضائیة داریة و لإاالاختصاصاتداریة ذات لإیعتبر مجلس المحاسبة من بین الهیئات ا
المرافق العامة ذات الطابع قلیمیة و لإالجماعات اموال الدولة و لأساسا بالرقابة البعدیة أتتعلق التي 

تقدیم ملاحظات لرئیس المجلس و موجهة التقاریر السنویة البإعدادختص إذ یصناعي التجاري و ال
.3القضائيالاختصاصخر یتمثل في آاختصاصله داریة كما لإهات اللج

.192ص جلیل مونیة، مرجع سابق،-1
.383محمد رسول العموري، مرجع سابق،ص -2
، دیوان 1999، الجزء الثاني، طبعة أمامهاجراءات لإالإداریة، الهیئات و شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات ا- 1

.239، 236،238، ص ص 1999المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، 
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ة وعشر میكمن دور مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومیة في مراقبة المشاریع غیر ال
و أبرام لإصیغة اباختیارما تعلق منها سواءات العمومیة تنظیمات الصفقاحترامكما یراقب مدى 

و أشهار لإو ما یخص عدم القیام بما تستوجبه قواعد اأتقدیم تحلیل حول الصیغة المختارة عدم
هو یقوم بمراقبة نوعیة بعض العروض دون وجه حق، و علاوة على ذلك فاستبعادو أالمنافسة 
.1المالیةو المیزانیةفي مجال تسییر والانضباطالتسییر 

للمالیةرقابة المفتشیة العامة -2
تقوم المفتشیة العامة للمالیة بمراقبة الشروط الشكلیة للصفقة بمعنى تراقب الكیفیة التي تم بها 

من مدى توفر ن دورها یكمن في التحقق إجراء التراضي فإبرمت عن طریق أما فإذابرام الصفقة، إ
لى مراقبتها لدفتر إفةبالإضاجراء لإلى هذا اإالتي تجیز اللجوء والاستثنائیةالقانونیةالحالات 

ما فیما یخص الشروط أالتنظیمات الجاري العمل بها، احترامه للقوانین و الشروط بتبیان مدى 
یضا أتتأكدتقییم العروض شرعیة، كما ظرفة و لأن تشكیلة لجنة فتح اأالموضوعیة فهي تتحقق من 

.2فضلیة للمنتوج الجزائريلأهامش اةمن مراعا
الوطنیة لمكافحة الفسادیئة رقابة اله-3

لیات آهمیة من خلال وضع أولى المشرع لها أ، لذلك ارتباطا وثیقا بالمال العامترتبط الصفقة 
من د من نزاهة الوظیفة العمومیة و التي تحّ أو ما یعرف بالصفقات المشبوهة،كفیلة لمواجهة الفساد 

ستقلة داریة مإالتي تعد هیئة افحته طنیة للوقایة من الفساد ومكهیئة و استحداثلیات لآبین هذه ا

المتمم، مذكرة لنیل شهادة المعدل و 10/236في ضوء المرسوم  صفقات العمومیة لصافیة، النظام القانوني ليبوش-1
.45، 44، ص ص 2014ح، ورقلة، االعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرب، تخصص قانون إداري كلیة الحقوق و الماستر

.44بوشي صافیة، مرجع سابق، ص -2
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توضع لدى رئیس مالي تسعى لتحقیق سیاسة الدولة و التتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال
.1الجمهوریة
لمرسوم إبرام الصفقات العمومیة لاحتراملضمنجراءاتالجزائري إلى عدة إالمشرع استند

جراءات التي لإهم اأوتتمثل ،وتفویضات المرفق العامالرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 
بر عدد كأواستقطابرغبتها في التعاقد لتفادي التلاعبات  عن دارة لإعلان اإلزامیة إ:تناولها في

مما لحد من هیمنة متعامل واحد بطریقة مشبوهة لحسن عرض من المشاركین للحصول على أ
دفتر بإعدادكما تلتزم .15/247من المرسوم الرئاسي 05الف المبادئ التي نصت علیها المادةیخ

بهدف الصفقة إبراملى إالدعوة أن یعد قبل توجیهالذي یشترط الشروط في الوقت المناسب 
اختیارالموضوعیة في قة و بني الدّ تلى إافة لإض، باالمساواة بین المتنافسینتكریس الشفافیة و 

كذا و ، 15/2473المرسوم الرئاسيمن59،حسب نص المادة2سلوب المناسب للتعاقدلأا
لى جانب، و اختیارهاالمتعامل مع تعلیل اختیارالموضوعیة في  ٕ عطى المشرع للمتعامل أذلك ا

من المرسوم 82دة  داریة المختصة حسب نص المالإمام الجهات اأالمتعاقد حق الطعن 
الغایة منه تفادي كل ما من و دراج التصریح بالنزاهة إالاعتبارخذ بعین لأ، مع ا15/247الرئاسي

.4شكال الفساد أضرار بالمترشح بمحاربة كل لإنه اأش

رة لنیل شهادة ، مذكمشاركة في تلبیة الحاجیات العامةمبدأ حریة الأمال، الصفقات العمومیة و یونسي ،برشي عزدین- 1
، بجایة ، الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.59، 55،ص ص 2014
، مذكرة 15/247داریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي لإقابة ا، الر لأمین، بعلي محمد اأعراب حلیم- 2

مان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحلأعمالالعام لنلنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانو 
.69، ص2016، بجایة ، میرة
لعمومیة وتفویضات المرفق العام، تنظیم الصفقات اضمن یت،15/247من المرسوم الرئاسي59المادة نصنظرأ-3

. مرجع سابق
72-70، مرجع سابق، ص ص أعراب حلیم، بعلي محمد الأمین- 4
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من 17أنشأت الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته في الجزائر بمقتضى المادة 
المتحدة لمكافحة الفساد حیث كنتیجة حتمیة لمصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم01-06القانون 
.التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و ا القانون خول له

المستقلة عن طریق منحها سلطات غیر عزز المشرع الجزائري دور هذه السلطة الإداریة
مسبوقة كحقها في الإطلاع على أي وثیقة من أي قطاع عمومي دون الحق في التذرع بمسألة 

غیر أن عدم تزویدها ،اختصاصها على كامل التراب الوطنيامتدادفضلا عن ،السّر المهني
لها بإحالة ،حیاتها تتعارض مع طابعها الإداريیجعل صلابصفة الضبط القضائي  كما أن تدخّ

.1الملف إلى وزیر العدل یمس مساسا خطیرا بمبدأ استقلالیة القضاء
المطلب الثاني

الصفقات العمومیةبرام إرقابة مجلس المنافسة على 
ن إ یعتبر قانون المنافسة من القوانین التي لها علاقة جد وطیدة بالصفقات العمومیة حتى و 

حریة المنافسة لم یرد فقط في مبدأن أإلاالاقتصاديتقتصر فقط على النشاط اختصاصاتهكانت 
سلطة أنشأطار قانون المنافسة الذي إكد علیه المشرع الجزائري في أالعمومیة بل قانون الصفقات 

تكریس نافسة المكلف بمراقبة مدى توفر و مجلس المهي و ألااقتصاديطابع اتداریة ضبطیة ذإ
داء المرفق العام أیكون هناك تعارض مع مهام ن لاأحریة المنافسة في الصفقات العمومیة على 

.السلطة العامةامتیازاتوممارسة 
ثناء أالمنافسة مبدأدرجة تدخل فیها مجلس المنافسة لتفعیل مدى و طار لمعرفةلإفي هذا ا

مجلس المنافسة     قراراتداري على لإالقاضي ااعتمادلى تبیان ذلك في إسنتطرق برام الصفقة إ
).الفرع الثاني( داري للمجلس المنافسة لإالقضاء اواستشارة) وللأالفرع ا(

وللأ الفرع ا
مجلس المنافسةقراراتعلى الإداري القاضي اعتماد

،جامعة وهران،، كلیة الحقوق03عدد ،د، مجلة القانون المجتمع والسلطةمكافحة الفساعبد اللطیف فاصلة،- 1
.100،ص2014
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الاقتصاديالنظام العام لنظام العام التنافسي بشكل خاص و یتكفل مجلس المنافسة بحمایة ا
سمح للجهات یساسا في حمایة المنافسة هذا ما أ،  بحیث یتمثل دور مجلس المنافسة 1بشكل عام
جمیع  القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة فالقاضي ي المجلس في أطلب ر بالقضائیة 

الاستنجادن صلاحیاته محدودة  في المهام الضبطیة لهذا كان لزاما علیه أإلارغم تعدد صلاحیاته 
.2مجلس المنافسةالتعاون بین الهیئات القضائیة و حداث نوع منلإ،بمجلس المنافسة

، لهذا فالقاضي یعتمد و غیر مباشرةأور القاضي بصفة مباشرة یعتبر دور المجلس مكمل لد
حقیق الصالح العام ، فبغیة تفي مجال المنافسةلكونه یتمتع بصفة خبیررات  هذا المجلس اعلى قر 
ات العقابیة التي تعتبر جراءلإالمنافسة، كان لزاما تدخل القاضي من خلال ممارسة اقواعد واحترام

یحد من صلاحیات هذا المجلس الذي یلعب دور سابق هو ما نافسة و طات مجلس الممن ضمن سل
سلوب التشاور أانتهاجلها د مرتكبي المخالفات التنافسیة، و ووقائي، فله توقیع غرامات مالیة ض

یجاد الحلول وغایة المجلس حمایة العملیة التنافسیة إبهدفالاقتصادیینالحوار مع المتعاملین و 
بطال لإن هذا المجلس لا یملك سلطة اأ، لكن في مقابل ذلك نجد ةاهالنز و یةطابع الشفافبإضفاء

رات المجلس فله انه یعتمد على قر أداري، فزیادة على لإما یملكها القاضي اكلغاء لإاوالتعویض و 
ن توزیع الاختصاص إ،3لغاء هذه القراراتإ تعدیل و واسعة في مراجعة و لى جانب ذلك سلطات إ

.حریة المنافسة من خلال التعاون بینهما قصد تحقیق الفعالیةمبدأمان بین الجهازین جاء لض
له المشرع الجزائري ىلأو ین أقتصادي لایحتل مجلس المنافسة مكانة هامة في الجانب ا

السوق من الممارسات المنافیة للمنافسة التي تقع بین ونیة الضروریة لحمایة المنافسة و الحمایة القان
ا ذلك بضمان الشفافیة فیملى غایة المنح المؤقت لها، و إعلان عن الصفقة لإباءاالمترشحین بد

.یخص الممارسات المقیدة للمنافسة

ة على مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون ماتسة لامیة، الرقابة القضائی-1
.03، ص 2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیةعمال، كلیة الحقوقلألالعام

.82ص مرجع سابق، ، كتو شریف-2
بین مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة ،مذكرة لنیل شهادة ن، الدور التكمليكریم لمی- 3

الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
.13-9،ص ص 2013بجایة،
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في جأبرام صفقة عمومیة یلإطار إمن بعض الممارسات المقیدة للمنافسة في فالمتضرر
اء بالتعویض صدار المجلس لقراره یقوم بمطالبة القضإد لى مجلس المنافسة ثم بعإمر لأبادئ ا
لى جانب ذلك فحسب المادة إ، 1هم المبادئ التي تم تجسیدها في قانون المنافسةأمن بین وذلك 

داري في لإیتم نشر المجلس للقرارات التي یصدرها القضاء ا03-03من قانون المنافسة 49
الاتفاقیات ،التي تتمثل في 2ساسا بالممارسات المخلة بالمنافسة أالنشرة الرسمیة للمنافسة المتعلقة 

حیث یفرض المجلس عقوبات ،الاقتصادیة في وضعیة الهیمنة على السوقوالممارسات ،المحظورة
وهذا لیس الغرض منه المساس بالمنافسة الحرة بل یهدف ،ارتكاب هذه الممارساتقمعیة من جراء 

من شأنها عرقلة الأنشطة ،فبغیة قمع الممارسات والسلوكات التي3بذلك إلى تكریس هذا المبدأ
كان لزاما إعادة الدور الذي یلعبه السوق من خلال أنشطته المتنوعة مع توسیع الطابع الاقتصادیة

.4التنافسي فیه
فرع الثانيال

داري لمجلس المنافسة في مجال المنافسةلإالقاضي استشارةا
التعاون بین الجهازین تكامل و ال03-03من قانون المنافسة 38یظهر لنا من نص المادة

باستشارتهشراكه إ منه و الرأيخذ أغرض بر اساس الحو أالقاضي بالمجلس على استعانةمن خلال 
ئه فیما یخص بعض القضایا المرتبطة ار آخذ بلأو اأمور المتعلقة بطلب الوثائق منه لأفي بعض ا

، تخصص القانون رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكفسةالمناداریة لقواعد قانونلإ، خضوع العقود اأوقرقوز نوال- 1
.61، ص2014، لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةقتصادي وقانون الاا

، الصادر 29، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة19مؤرخ في 03- 03مر لأمن  ا49المادة نصنظرأ-2
، الصادر في 36ج ج عدد ، ج ر2008یولیو 25مؤرخ في 12-08رقم ، معدل ومتمم بالقانون 2003جویلیة 20في 
.2008یولیو 02

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،ة للمنافسة من طرف مجلس المنافسةمتابعة الممارسات المقید،بن عبد االله صبرینة-3
،ص 2012بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،م للأعمالتخصص القانون العاالقانون،

.101، 99ص
لنیل شهادة مذكرة ،03/03الأمر رقم و 95/06المنافسة بین الأمر رقم  المركز القانوني للمجلس،نصري نبیل-4

.13،ص2004تیزي وزو،،معمريجامعة مولود،كلیة الحقوق،نون الأعمالفرع قا،الماجستیر في القانون
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لقاضي لكن للزامیة یها لیست إالتي یبدالآراءن هذه ألى إشارة لإبالممارسات المقیدة للمنافسة مع ا
شكال أمحاربة كل و الاقتصاديوجود الحوار بحد ذاته له دور فعال في حمایة النظام العام 

یلعب دور أساسي في حمایة و المجلس بأهمیة بالغة یحظى ، إذ 1التحایل في السوقو الاحتكار
.2المنافسة

المبحث الثاني 
صفقات العمومیةبرام الإالرقابة القضائیة على 

غرض ببرام الصفقة العمومیة إولى لحل النزاع المتعلق بعملیة لألیة الآتعتبر التسویة الودیة ا
لى لجان الصفقات العمومیة إفیه یرفع التظلم طراف النزاع، و أتسویة النزاع بطریقة رضائیة بین 

لى إالصلح وفض النزاع نهائیا دون اللجوء طراف بالحل و لأما بقبول اإرأیهاالمختصة لتقدیم 
وقد اعتبر المشرع ، 3لیه في حالة فشل كل محاولات التسویة الودیةإمر لأو برفع اأالقضاء 

الجزائري إجراء التظلم الإداري في مجال الصفقات العمومیة إجراء إلزامي باعتباره مرحلة سابقة 
أساسا لتجنب عرض النزاع على القضاء ذي یهدف.أمام القضاء الإداري العلى عرض النزاع 

هم على نزاعفض لى التحكیم لإكما یمكن لجوء الخصوم ،4القضاء نظرا لتعقید وطول إجراءاته
مام القضاء في أجراءات المتبعة إجراءات خاصة تمیزه عن إتحكیم للمحكمین لهم معرفة فنیة، و 

.5جراءات الشكلیةإجانب 

.17-15ص ص مرجع سابق ،كریم لمین ، - 1
،أطروحة لنیل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي (، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري محمد شریفكتو-2

.276،ص2005وزو،تیزي جامعة مولود معمري،،كلیة الحقوق،توراه في القانون، فرع قانون عامدرجة دك
.302شیهوب مسعود، مرجع سابق، ص -3
عكوش فتحي ، قواعد منازعات العقود الإداریة في القضاء الإداري الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -4

.54،ص2015،الجزائر ،الحقوق ،جامعة یوسف بن خدة، كلیةالعمومیةالمؤسساتر مدرسة الدكتوراه، فرع الدولة و إطا
فرع قانون عام، كلیة ،خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-5

.72، ص 2005قتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، لاالحقوق و العلوم ا
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لة التي تضمن اسالیب الفعّ الأسلوب من أدارة بشكل عام تعتبر لإان الرقابة القضائیة على إ
دارة ثم توقع جزاءات في حالة لإعمال اأریة للقانون، فهي تراقب قرارات و دالإالسلطات ااحترام

.1خروجها عن القانون

لى وضع إمما دفع بالمشرع احترامهاالمنافسة من الحریات العامة التي یستوجب مبدأیعد 
هم ضماناتها، فالقضاءأمجموعة من المیكانیزمات الضروریة، التي تعد فیها الرقابة القضائیة من 

سة خصوصا مع تفشي ظاهرة الرشوة لى حمایة المنافإقطابه یهدف أقسامه و أمن خلال مختلف 
.2النزاهةضفاء الشفافیة و لإهذا سعیا منه والفساد و 

ول لأ المطلب ا
براملإداري على تجاوزات مرحلة الإارقابة القضاء 

مبدأالتي تخرج عن برام الصفقات العمومیة المیدان الذي تتعدد فیه المخالفاتإیعد مجال 
من تم طارها القانوني والتنظیمي و إخراج الصفقة عن إإلىالنزیهة مما یؤدي المنافسة الشریفة و 

.3الرقابة علیهاو عرضة لشبهات مما یستوجبأتكون هذه الصفقة محلا 
ن أیجب على المصلحة المتعاقدة "هنأعلى 15/247من المرسوم الرئاسي 60المادة نصت 

".عن كل رقابة تمارسها اختیاراتهاتعلل 

دراسة (زاءات على المتعاقد معها، في فرض الجالإدارةطة القضائیة على سلرشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة-1
.128،ص 2010ولى، د د ن، لبنان، لأ، الطبعة ا)مقارنة

.24حلام، مرجع سابق، ص أوأنیس - 2
.213تیاب نادیة، مرجع سابق، ص -3
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كین مبررتها القانونیة بغیة تمإبداءفرض المشرع حسب نص المادة على المصلحة المتعاقدة 
. القضائیة من بسط رقابتها الهیئات الرقابیة الإداریة و 

تتجسد رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة في نوعین من الرقابة أولها 
).الفرع الثاني(رقابة قاضي الموضوع وثانیها) فرع أول (رقابة القاضي الإستعجالي

الفرع الأول

الصفقات العمومیةبرام إستعجالي على المنافسة في لإرقابة القضاء ا
المخلة بقواعد إلى القضاء الإداري الإستعجالي للرقابة على التجاوزات الاختصاصیعود 

.1المنافسة عندما ینطوي الأمر على عنصر الإستعجال 
یختص استعجاليحداث قضاء إالمسالك القضائیة كان لازما كتنفیكانالعجز الذيأمام 

یستجیب للحالات المستعجلة التي میة الذي برام الصفقات العمو إثناء أ أتطر بالمنازعات التي 
التي تؤثر على حریة المنافسة تلكبرام بالخصوصلإالتجاوزات التي تحدث في مرحلة اتفرضها 

في مجال حمایة المنافسة في نطاق دورا هامايالاستعجالبین المتعهدین، بحیث یلعب القضاء 
.النزاهةلى تكریسه لمبادئ الشفافیة و إضافة لإصفقات الدولة با

المشمولة جراءات الفوریة و لإستعجال من خلال الإالممیز لقضاء االاستثنائيیتبین لنا الطابع 
الوضع قبل تفاقمه استدراكو أسریعة قبل حدوث النزاعالمعجل، مما یسمح بحمایة مؤقتة و بالنفاذ 

.2اجراءاتهإخرى التي تتسم بطول لأعكس المسالك ا

قبل التعاقدي و التعاقدي الإستعجاليرقابة القضاء:أولا
التعرضفي مجال الصفقات العمومیة بدایة الاستعجالیةلى الدعوىیقتضي التطرق إ

" نه أعلى MERIGNHACستاذ بحیث عرفه الأالتعاقديقبل الاستعجاليتعریف القضاء ل

دیوان ،1999طبعة ،الجزء الثالث،)نظریة الاختصاص(شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،-1
. 505،ص1999الجزائر،المطبوعات الجامعیة،

التوزیع، بعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر و حریة التنافسیة في الجزائر، الطلتیورسي محمد، الضوابط القانونیة ل- 2
.453،451، ص ص 2015الجزائر، 
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لكن فقط عة ممكنة في القضایا المستعجلة و سر بأقصىجراء الذي یكون الهدف منه الفصل لإا
جراء الذي یستدعي ضرورة الحصول على لإ، فهو ا"الحقبأصلبطریقة مؤقتة دون المساس 

ن ألى إشارة لإتقاضي مع الجراءات العادیة للإابإتباعحمایة قانونیة عاجلة التي لا یمكن تحقیقها 
.1الفقهللقضاء و بل ترك ذلك المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا 

قواعد بخلال الإساسا في أالمتمثلة الشروط توفر بعض یشترط لرفع الدعوى الإستعجالیة 
تحقیق قدر من شفافیة وذلك رغبة المنافسة التي یقتضیها تنظیم الصفقات العمومیة العلانیة و 

المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي الذي حقق تقدما تأثرلى إبالإضافةبرام الصفقة،  إالمنافسة عند 
.2كبیرا في حمایة مبادئ الصفقة

:ستعجال الإشروط دعوى -1
عاوى الإستعجال في مادة الفصل في الدختصاصاالجزائري للمحكمة الإداریة أسند المشرع 

كان لا بد من توفر مجموعة من الشروط ستعجالالإدعوى لرفع و ،الصفقات العمومیةالعقود و 
الصفقة مجالبها الدعوى فيقیدشروط خاصة تتلتي یتطلبها القانون في الدعوى و االعامة 

:عمومیة التي یتم بیانها كالتاليال
:الشروط العامة-أ
لرفع ا جوهریا نه یعتبره شرطأللاستعجال رغم اتعریفالجزائري لم یورد المشرع : ستعجال لا- 

الخطر المباشر و تأخیراالضرورة التي لا تحتمل بأنهیعرف الفقه الاستعجال دعوى الاستعجال، و 
بالطریق المعتادة،  بحیث یملك القاضي الفاصل سلطة تقدیر ىرفع الدعو لإتقاءه الذي لا یكفي 

م ن تإذ یتعین علیه التحقق من وجود حق للمدعي یخشى ضیاعه إحجم الحالة الاستعجالیة، 
.3براملإا

لة المصریة للدراسات ، المج»العمومیةالقضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات «العلام محمد مهدي، -1
.18، ص 2005، 5الاقتصادیة، العدد القانونیة و 

.32بزاحي سلوى،مرجع سابق، ص -2
.34ص ،سابقمرجع، بزاحي سلوى-3
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لا الحق و بأصلالقاضي المستعجل عن المساس امتناعهو : الحقبأصلعدم المساس -
للاتخاذمور الظاهرة، فهو یتدخل لأدوره هو البحث عن الآنلى صمیم الموضوع إیتطرق 

جراءات لإمن قانون ا918هو ما جاءت به المادة ، و 1الحقبأصلتدابیر وقائیة لا تمس 
.2داریةالإالمدنیة و 

ىستعجالیة تخول القاضي عدم قبول الدعو لإاىن عدم توفر الجدیة في الدعو إ: شرط الجدیة-
.3لوجود حق یعبر عن جدیة طلب المدعياحتمالن یكون هناك ى أبحیث یكفي لنشات الدعو 

:الشروط الخاصة-ب
، بحیث قضائیةدعوى یة أتتمثل في صفة المدعي الذي یعتبر من الشروط الضروریة لرفع 

استفاءمن ذا كانت هناك مصلحة للطاعن المتمثلة في عدم مقدرة المتعهد إإلالا تقبل الدعوى 
في المنافسة على قدم المساواة ومن ثم تتضرر مصلحته بمجرد مخالفة قواعد الاشتراكحقه في 
خلال إلى شرط وجود إبالإضافةنقاص من فرصته في الفوز بالصفقة، لإالتي ینتج عنها االمنافسة 

برام تعد  محل رقابة القاضي لإن المنازعات الناشئة في مرحلة اأذ إالمنافسة شهار و لإابالتزامات 
خیرا شرط المیعاد بحیث لم یحدد المشرع الجزائري أهذه القواعد و مخالفة ذلك بمجرد ستعجالي و لإا

ن قانون أإلا، 4المنافسة و تثمارالاسخلال بقواعد لإمیعاد معین لرفع دعوى الاستعجال في حالة ا
خطار إمكانیة إعلى 946داریة نصت في مادته لإاالمدنیة و بالإجراءاتمتعلق 09- 08

.»و سیبرمأبرم العقد أذا إ«داریة لإالمحكمة ا
ستعجالي لإسلطات قاضي ا-2

، كلیة لأعمالابوقصة مبروكة، الاستعجال في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام -1
.27، ص2015الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مربح، ورقلة، 

لمدنیة جراءات الإ، یتضمن قانون ا2008فیفري 25مؤرخ في 09- 08من القانون رقم 918المادة ر نصنظأ-2
.2008افریل 23، صادرة في 21عدد ج جریة، ج ر الإداو 

.35بزاحي سلوى، مرجع سابق، ص -3
داري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع لإیة، رقابة القاضي اشریف سم- 4

، 58، 57،ص ص 2016، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،السیاسیةالعلوم لإداریة، كلیة الحقوق و قانون المنازعات ا
61 .
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ستعجالي في حالة خرق لإثلاث سلطات للقاضي اق إ م إ من 946المادة خولت 
برام الصفقات العمومیة  التي سیتم إالمنافسة التي تخضع لها عملیةشهار و لإالمتعلقة باالالتزامات

:بیانها كالتالي 
لتزاماتها متثال لإ لإدارة الإمر اأ- أ
دارة لإاإلزامتتمثل أساسا في دارة لإوامر لأستعجالي صلاحیة توجیه لإعطى القانون للقاضي اأ

وامر لتشمل لأها بحیث تتنوع هذه ابخلت أن أشهار والمنافسة التي سبق و لإاللالتزاماتبالامتثال
عادة النشر بالشروط القانونیة المطلوبة إالصحفي، بالإشهارعلان عن الصفقة لإمر بنشر الأا

جال یجب على آوامر تتبعها لأهذه اتعسفیا و استبعادهلزامیة، قبول المترشح الذي تم لإكالبیانات ا
،1تحفظیةلیست مجرد تدابیر الحق و بأصلوامر ماسة لأذ تعد هذه اإ، وامر خلالهالأدارة تنفیذ الإا

ستعجالیة التي تفرض الإستعجالي خروجا عن القواعد الإوهو ما أدى إلى هذا النوع من القضاء 
. عدم المساس بأصل الحق 

الحكم بالغرامة التهدیدیة -ب
الشرعیة لمبدأ، والتي تخضع كعقوبة حسب تكیف القاضي الجزائريتعتبر الغرامة التهدیدیة 

دارة في حالة لإالمشرع الجزائري للقاضي بسلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة على ااعترفنه أبحیث 
قانون من946/04ص المادة ، وهذا طبقا لن2جل المحدد لأالتعاقدیة في ابالتزاماتهارفضها القیام 

.داریةلإجراءات المدنیة واالإمتعلق ب08-09
داريسلطة وقف القرار الإ-ت

.63، صنفسه، مرجع شریف سمیة-1
، كلیة الحقوق والعلوم 13، مجلة المفكر، العدد»الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر«، خضري حمزة-2

.206، د س ن، صالسیاسیة، جامعة المسیلة
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و أكقرار المنح المؤقت للانفصالمر بوقف تنفیذ القرار القابل لأستعجالي سلطة الإللقاضي ا
في أبرمت الصفقة وبدأذا إهنأدارة بحیث لإبرام العقد مع من تختاره اإغرض تفادي ب، وذلك النهائي

.1ثار المترتبة فیما بعدلآنه قد یصعب تفادي اإتنفیذها ف
یوم للفصل فیها تسري طبقا 20قید المشرع الجزائري المحكمة الإداریة الفاصلة في الدعوى بأجل 

.2من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة إلیها947للمادة 

المالي ووقف التنفیذرقابة قاضي الإستعجال في مادتي التسبیق:ثانیا
.فیه یتم التطرق لرقابة قاضي الإستعجال في كل من مادتي التسبیق المالي ووقف التنفیذ

قاضي الإستعجال في مادة التسبیق الماليرقابة -1
ائر بموجب إن كان القضاء الإستعجالي في مادة التسبیق المالي تشریعا مستحدثا في الجز 

فإنه على عكس ذلك مكرس في ،2008في سنة 09-08الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و 
.19883القانون الفرنسي منذ تعدیل قانون القضاء الإداري سنة 

التسبیق المالي جواز منح القاضي الإستعجالي تسبیقا مالیا إلى الدائن باستعجاليیقصد 
.4الذي رفع دعوى  في الموضوع أمام المحكمة الإداریة 

:الدعوى شروط رفع -أ
في الدعوى وفیها الاستعجالیشترط لرفع الدعوى مجموعة من الشروط أولها توافر عنصر 

رفع غي أن یسبق رفع دعوى الإستعجالیة، ، إذ ینبوى في الموضوع أمام قاضي الموضوعرفع دع

قانون المنافسة بین «عمال الملتقى الوطني حولأ، "داري في حمایة مبدأ المنافسةلإدور القضاء ا"، بربیح محي الدین-1
، قالمة 1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة مارس، كلیة الحقوق و 17- 16، یومي »وضبط السوق تحریر المبادرة

.07، ص2015،
.،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،مرجع سابق09-08من قانون رقم947أنظر نص المادة - 2

3- LANGELIER Elise, Loffice Du Juge Administratif et le Contrat
Administratif ,L.G.D.J ,Paris,2012 ,P39.

.،مرجع سابق 09- 08من قانون 942أنظر نص المادة -4
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الدین من الإدارة یجب أن یقترن هذین الشرطین بشرط وجود الدین بصفة بإستفاءدعوى للمطالبة 
.1جدیة غیر منازع فیها 

طریق فحص المستندات التي تثبت یتعین على القاضي الإستعجالي التأكد من وجود الدین عن 
.2وجوده

:الطعن ضد الأمر الإستعجالي -ب
15أمام مجلس الدولة خلال للاستئنافیكون الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة قابلا 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 943یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي طبقا للمادة 
على مستوى مجلس الدولة إحدى الخیارین إما أن یأمر بمنح للاستئنافستعجالي یملك القاضي الإ

ما أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر  ٕ لقاضي یمنح التسبیق إذا كان تنفیذه من شأنه االدائن تسبیقا مالیا وا
.أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها 

رقابة قاضي وقف التنفیذ-2
الوقف مكانة هامة في القانون الإداري نظرا لما یتضمنه وقف /تحتل ثنائیة الإستعجال 

.3أو المساس بها التنفیذ من حفظ حقوق یخشى ضیاعها 
، لكن في بعض الأحیان ي نفاذه بمجرد توافره على الشروطأن القرار الإداري یسر إن القاعدة العامة 

قد تفرض ظروف معینة تبریر الحكم بوقف التنفیذ لبعض القرارات الإداریة المطعون ضدها بإلغاء 
وهذا إلى غایة الفصل في الدعوى ذلك یرجع إلى أن تنفیذ هذا القرار سیترتب علیه أضرار یصعب 

،واشترط القضاء الإداري توفر شرطین للحكم بوقف التنفیذ د الحكم بإلغائه فیما بعد تداركها عن
.4شرط الجدیةد ضرورة ملحة تبرر وقف التنفیذ و تواجشرط الإستعجال الذي یراد منه: هما

الفرع الثاني 

.  یضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،مرجع سابق09-08من قانون944، 942أنظر نص المادتین - 1
2 - BERGEAL Catherine ,Frédéric Lenica ,Le Contentienx Des Marchés Publics,2ième Edition,Le
Moniteur,Paris,2010 ,P265.
3 -GEOFFRY Michel ,La Notion d’urgence En Droit Administratif De l’environement ,Thése De Doctorat En
Droit Public ,Faculté De Droit Et Des Scionces économiques ,Université De limoge,2006 ,P238.

ص ص ،1996الإسكندریة،،دار المطبوعات الجامعیة،،سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني-4
715 ،716.
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مام قاضي الموضوع أالمنافسة مبدأحمایة 
ي إطار الموضوع في مجال الصفقات العمومیة فتندرج رقابة القضاء الإداري المنصّب على 

قضاء ینصب على مجموع بصفته)الإلغاء (وقضاء تجاوز السلطة ،القضاء الكامل بصفة أصلیة
.1عن الصفقة  للانفصالالقرارات القابلة 

رقابة القضاء الكامل :  ولاأ
الكامل التي یمتلك فیها تندرج ضمن دعاوى القضاء بصفة عامة داریةلإان دعاوى العقود أ

تلك المتعلقة طار هذه الدعاوىإتدخل في لغاء و سلطات قاضي الإالقاضي سلطات واسعة مقارنة ب
.2النافسةمبدأهو و ألابرام الصفقات العمومیة إجوهري في بمبدأخلال بالإ
بدعاوى الصفقات العمومیة القضاء الكامل اختصاص-1

داري بل یتعداه إلغاء قرار إالتي لا یقتصر فیها دور القضاء على الحكم بىهي تلك الدعو 
، دارةلإحلال قراره محل قرار اإلى حد إوصول دور القاضي بإمكانو مالیة بإداناتلى الحكم إ

.3داري إو قرار أفدعوى القضاء الكامل موضوعها منازعة حول حق شخصي
المنافسة من خلال دعوى القضاء الكامل مبدأحمایة -2

القضاء الكامل إلى تحریك اختصاص المساس بحریة المنافسة في الصفقات العمومیة یؤدي 
المصلحة وط العامة من ضرورة توفر الصفة و كما سبق القول ،بحیث یشترط في هذه الدعوى الشر 

تتم عن طریق عریضة مؤرخة وموقعة تحدد الوقائع نأنها لابد أطراف الدعوى و أهلیة في لأاو 
.4لى الشروط الخاصةإضافة إ، المدعىسس التي یستند الیها لأالطلبات واو 

على الحقوق الشخصیة التي إبرام الصفقات العمومیة الكامل في مرحلةالقضاءینصب 
الإدارة، بسبب مخالفة الأضرار التي تلحق بالمترشح لصفقةینتهي فیها بطلب التعویض عن 

.25أحلام ، مرجع سابق، ص وانیس -1
.05، مرجع سابق، ص مربیح محي الدین -2
، 99،ص ص2012النشر والتوزیع، الجزائر ، دار هومة للطباعة و ط،داریة ، دالإ،المنازعات عدو عبد القادر - 3

100.
.داریة، مرجع سابقت المدنیة و الإجراءالإالمتعلق بال09- 08من قانون 13المادةأنظر نص- 4
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تعامل المتعاقد عن  قرار الإقصاء من المشاركة في الصفقة أو المتعویضللالتزماتها القانونیة ، ك
.1یدة للمنافسةقسات المر و التعویض عن المماعن حرمانه من المنح المؤقت أ

القضاء الكامل ضامن للمنافسة -3
المنافسة في مجال الصفقات العمومیة عن یلعب القضاء الإداري دورا فعالا لضمان مبدأ 

طریق فتح الطریق جیدا أمام المتنافسین المستبعدین من الصفقة لتقدیم طعونهم أمام قاضي العقد 
. لانفصالبنوده القابلةلمخاصمة صحة العقد أو 

اشترط القضاء الإداري الفرنسي ضرورة التقید بمیعاد شهرین لرفع دعوى إبطال العقد تحتسب 
،ویتعین على قاضي العقد في هذه الحالة التأكد من وجه المخالفة الذي ن تاریخ إبرام الصفقة م

:، لیصدر أحد اللأحكام التالیة2شاب قواعد المنافسة والإشهار 
.بتعدیل أحد بنودها الحكم بفسخ الصفقة العمومیة أو-أ

الحكم بمواصلة تنفیذ الصفقة مع توجیه أمر للإدارة لتصحیح إجراءات الصفقة بما یتلائم مع -ب
.قواعد المنافسة 

.أو الحكم بتعویض للطرف المتضرر من المخالفة -ت
.3یقضي ببطلان العقد إن كان ذلك لا یؤثر على الصالح العام -ث

رقابة قاضي تجاوز السلطة: ثانیا 
مكانیة النظر في منازعات الصفقات العمومیة قبل لإلغاء إالجزائري لقاضي اخول المشرع 

متعامل المتعاقد برام الصفقة على الإجراءات المتخذة في عملیة الإذلك لوجود خطورة في برامها  و إ

.130جلاب علاوة ،مرجع سابق، ص- 1
2 TERNEY Philipe ,le recours en annulation des concurrents évincés contre les contrat administratif
,RFDA,N°4 ,2007 ,P(1126-1134).
3 - MODERRNE Franck ,Le nouveau recours de pleine juridiction contre les contrats
administratif ,RFDA,N°5 ,2007 ,P(917-936).
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في، والتي تساهم1داریة المنفصلةلإلى القرارات اإبالاستنادشفافیتها وهذا و الجزاءاتعلى نزاهة و 
، ومن بین 2بالإلغاء، بحیث یجوز الطعن فیها برام العقدإداري والممهدة لعملیة لإتكوین العقد ا

قرار علان الصفقة،إقرار : برام الصفقة إداریة المنفصلة التي تدخل في لإمثلة عن القرارات الأا
.الخ ...،قرار المنح المؤقالصفقة الحرمان من

أن رقابة قاضي الإلغاء على القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة إلى تجدر الإشارة 
المقید وتضیق عندما تمنح الإدارة سلطة الاختصاصتتسع عند تتدرج من حیث مداها فهي 

.3تقدیریة
لغاءمفهوم دعوى الإ -1

داریة لإطراف للقاضي الذي یكون مختصا بالمنازعات الأحد اأهي تلك الدعوى التي یرفعها 
ینتهي دور القاضي في هذه المنازعات بالحكم المشروعیة و لمبدأحالة وجود قرار مخالف في 

.4ن یكون له سلطة تعدیل القرارأبإلغاء القرار الغیر المشروع دون 
یة العامة في المحاكم الإداریة هي جهات الولا"إ على أنه.م.إ.من ق800تنص المادة 
التي ،للاستئناف في جمیع القضایابحكم قابل ،أول درجةالفصل في تختص ب،المنازعات الإداریة

"أو المؤسسات العمومیة ذات الطبیعة الإداریة طرفا فیها تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 
ن ینصب الطعن بالإلغاء أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي على قرار إداري صادر أیجب 

6إ.م.إ.من ق801صوص علیها في المادة المن،5عن إحدى الجیهات الإداریة 

لغاءشروط دعوى الإ -2

مذكرة لنیل شهادة الماستر ،الصفقات العمومیة في الجزائرإبرام، الضمانات في مجال بودراع صونیة، بوجلال مریم-1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان الإقلیمیةفي الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات 

.51،ص2015میرة، بجایة،
،منازعات، د ط، دار الفكر الجامعيال-التنفیذ–م برالإداریة ، الإسس العامة للعقود الأا،المنعم خلیفةعبد العزیز عبد - 2

.338،ص2005،الإسكندریة
3- VELLEY Serge, Droit administratif ,6èdition, vuibert, Paris , 2007,pp91 ,92.

.96، مرجع سابق، صعدو عبد القادر-4
.131،ص2005العلوم للنشر والتوزیع ،دار ،عات الإداریة ،طبعة مزیدة ومنقحةالمناز ،الصغیربعلي محمد - 5
.مرجع سابق،لق بالإجراءات المدنیة والإداریةمتع09- 08من قانون801أنظر نص المادة - 6
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صل عن الصفقة تواجد شروط معینة والمتمثلة داري المنفلإلغاء القرار ایشترط لقبول دعوى إ
.الموضوعیةفي الشروط الشكلیة و 

فالشروط الشكلیة یقصد بها مجموعة الشروط الواجب توفرها حتى یتسنى لجهة القضاء 
غیاب لأن همیة بالغةأن لهذه الشروط أ، بحیث الاختصاصن ینعقد لها ألغاء لإبدعوى االمختص 

غاء لإلن تكون دعوى اأشكلا وتتمثل هذه الشروط في یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شرط واحد 
داري مسبق إداري نهائي له مواصفات القرار المنفصل وشرط وجود تظلم إمنصبة على قرار 
ویجب أن یمتلك الطاعن صفة في الدعوى وهو المرشح المتضرر ،1القانونيورفعها في المیعاد 

.2الإدارةاختیارمن 
ركان أبأحدالتي تلحق العیوب التي تؤسس علیها الدعوى و ما الشروط الموضوعیة فتتعلق بأ
عیب تجاوز ، مخالفة القانون و جراءاتلإا، الشكل و الاختصاصالمتمثل في عیب السبب، القرار و 
.3السلطة

مفرقا في ذلك بین الشكلیاترتب مجلس الدولة الفرنسي البطلان كجزاء للإخلال بقواعد المنافسة ،
les Pyrénéesقرار الإعلان عن الصفقة التي أبرمتها مقاطعة فاعتبرالجوهریة والثانویة 

orientalesلك أقر بأن لعدم نشره في النشرة الرسمیة للصفقات العمومیة وعلى عكس ذةباطل
عدم ذكر وثیقة في الإعلان عن الصفقة لا یرتب البطلان بسب الإغفال العرضي أو الخطأ 

.4المادي البسیط
فرق مجلس الدولة الفرنسي بین عیوب الشكل التي قد تعتري الصفقة كغیاب تسبیب قرار 

.5البلديبین عیوب الإجراءات كعیب إغفاء استدعاء أعضاء المجلس الشعبي و المؤقتالمنح 
لمطلب الثانيا

ة ، مذكرة تخرج لنیل شهادزعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، دور القاضي الإداري في حل النابن أحمد حوریة- 1
.19، ص2011، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، حقوقالماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة ال

2-AUBY Jean-marie, AUBY Jean-bernard, Droit public,12 é dition,sirey edition,1996,P355.
.31، صسابق، مرجعحمد حوریةأبن - 3

4- BERBARI Mereille,La réfrme a travers la jurisprudence ,le moniteur,Paris,2001 ,P86.
5 -FREDERIC Julien ,Guide pratique et juridique des marchés public ,puits fleuri,Paris,2011,p96.
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برام لإجرائم المتعلقة بمرحلة االرقابة القضاء الجزائي على 
الجرائم في مجال نواع كل أإلى مكافحةمكافحةو یة للوقایة من الفسادتسعى الهیئة  الوطن

عند یمس بالمال العام و اعتداءأساسا من خلال تجریم كل فعل أیتبین ذلك و الصفقات العمومي
لیها قانون الوقایة من الفساد، برام الصفقة بتخصیص مجموعة من المواد القانونیة التي نص عإ
.ردعها مع تسلیط العقوبات المقررة قانوناغرض قمع هذه الجرائم و بهذا و 

كما حق بهدف تفضیل متنافس على الأخر، یجرم القضاء الجزائي استبعاد المتنافسین دون وجه 
.1أو تفاوض مع أصحابها جریمة یعاقب علیها القانونروضیعتبر أن أي تعدیل للع

)  وللأالفرع ا( هم الجرائم المتعلقة بهذه المرحلةأدراسة رقابة القضاء الجزائي بذكر ارتأینالذا 
).الفرع الثاني( خذ بتنوع الجزاءات المقررة لهالأمع ا

ولالأ الفرع 
لمبدأ المنافسة فعال الماسة بالنزاهة ضمانة لأاتجریم 

لعامة التي هي المتعلقة بالصفقات العمومیة لتشمل جرائم الفساد اتتنوع جرائم الفسادتتعدد و 
و بعدها، وكلا النوعین أبرام الصفقة إثناء مرحلة أجرائم الفساد الفرعیة التي قد ترتكب أصلیة ، و 

مها المشرع تتمثل هذه الجرائم التي جرّ ،2ساسا في المتاجرة بالصفقةألهما نفس الغرض المتمثل 
عوان العمومیین للحصول على لأنفوذ ااستغلالطار في جریمة المحاباة و لإالجزائري في هذا ا

.جذ فوائد بصفة غیر قانونیةأجریمة الرشوة، و جریمة مبررة،غیر امتیازات
برام الصفقات العمومیة إمنح امتیازات غیر مبررة في مجال :  أولا

لعمومیة تظهر في جنحة برام الصفقات اإن الجرائم المتعلقة بامتیازات غیر مبررة في مرحلة إ
،و في كل غیر مبررةامتیازاتن للحصول على نفوذ الأعوان العمومییاستغلالكذا جنحة المحاباة و 

الركن فر ثلاثة أركان وهي صفة الجاني جریمة من جرائم إبرام الصفقات العمومیة یشترط لقیامها تو 
. المادي، والركن المعنوي 

1 CHARRE- Nicolas ,Le risque pénal,le Monteur ,Paris ,2001,p167.
ي و الصفقات العمومیة، رسالة دكتوراه علوم في القانون العام، فرع القانون الجنائعلة كریمة، جرائم الفساد في مجال-2

.45، ص 2013، 1العلوم السیاسیة ، جامعة الجزائرق و العلوم الجنائیة، كلیة الحق



الإداریةبرام الصفقات العمومیةإضمانات مبدأ المنافسة على الفصل الثاني                   

86

جنحة المحاباة-1
تعلق بقانون الم01- 06ولى من قانون لأالفقرة ا26هي الجنحة المنصوص علیها في المادة 

، بحیث تعتبر من بین المعاملات التي تمنح للغیر امتیازات غیر 1مكافحتهالوقایة من الفساد و 
تتجلى مظاهر هذه و تنفیذ الصفقة، و أبرام إثناء أمابهالتنظیم المعمول تخالف التشریع و مبررة 

تم تجزئة الصفقة من تعداد الصفقة في اللجوء غیر المبرر لشراء الفواتیر وفیه إثناء أالجریمة 
لیل المترشحین على ضعلان من خلال تلإخلال تحریر فواتیر مزورة خاصة منها المتعلقة ببیانات ا

خر أو تكون في شكل أخلال بالمنافسة إبالتالي و آخر،لطرف على حساب امتیازاتحساب تقدیم 
بقیة إقصاءه من المعلومات التي تمكنّ من الحصول على تمكینه و للغیرامتیازاتذلك بمنح و 

التفاوض بین الشفافیة الذي یمنع یفرضه مبدأ خلافا لما ذلكو الظفر بالصفقة، المتنافسین و 
.المترشحین 

بعد فتح الشخص الذي تحابیهبین الإدارة و التفاوضركنساسا علىأالمحاباةجنحة تقوم 
و منح الصفقة للمترشح الذي أسعار لأو الزیادة في اأغرض تعدیل موضوع الصفقة بهذا العروض و 

لا تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط لغرض تعدیل العرض بما یلائم مصلحته 
التنظیم لتشریع و لبرام ملاحق مخالفة إلى إیسهل له الحصول على الصفقة كما یتعدى ذلك و 

مشبوهة بتضمینها اتهل عقد صفقهو ما یجعل الملاحق من بین المظاهر التي تسّ و هماالمعمول ب
.2شخصیةلأغراضوهمیة مسطرة التزامات

غیر مبررة امتیازاتعوان العمومیین للحصول على لأجنحة استغلال نفوذ ا-2
من القانون 26/02من خلال نص المادة لى هذه الجریمة إتطرق المشرع الجزائري 

لى عشر سنوات إمكافحته، بحیث یعاقب بالحبس من سنتین المتعلق بالوقایة من الفساد و 06/01

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج 2006فبرایر20مؤرخ في 06/01من القانون 26/01أنظر نص المادة -1
، ج ر 2010اوت 26مؤرخ في 10/05، معدل و متمم بالقانون رقم 2006مارس 08، الصادر في 14ر ج ج عدد 

، 44، ج ر عدد 2011اوت 02مؤرخ في 11/15، و القانون رقم 2010سبتمبر 01، الصادر في 50ج ج عدد 
.2011اوت 10الصادر في 

.48-44تیاب نادیة، مرجع سابق، ص ص -2
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و أ،و حرفيأو صناعي أ،،دج كل تاجر1000.000دج الى 200.000بغرامة مالیة من  و 
لو بصفة عرضیة و معنوي یقوم و أ،و بصفة عامة كل شخص طبیعيأ،مقاول من القطاع الخاص

و الهیئات العمومیة أ،و المؤسساتأأو الجماعات المحلیة،،و صفقة مع الدولةأ،عقدبإبرام
ت العمومیة ذات الطابع و المؤسساالاقتصادیةالمؤسسات العمومیة و أ،الخاضعة للقانون العام
جل الزیادة أو التأثیر على أعوان الهیئات المذكورة من أسلطة الیستفید من الصناعي والتجاري، و 

و أو الخدمات أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو من أسعار التي یطبقونها عادة لأفي ا
.1و التموینأجال التسلیم آ

خذ فوائد بصفة غیر قانونیةأوة و جریمتي الرش: ثانیا
خرى المتفرعة عنها فهي مدخل المفاسد في الجهاز لأتعد جریمة الرشوة مركز لكل الجرائم ا

العام لكن بغرض تحقیق المصلحة الخاصة فقط داري للدولة لكونها تسعى لتقدیم خدمة لصالحلإا
تصبح السلطة العدالة و لمبدأهدار إ وهو ما یخل بسیر العمل العام و على حساب المصلحة العامة

دارة لإابین المواطنین الذي یساهم في زعزعة الثقة . الأمراستحقاقساس ألا على على من یدفع 
داري للدولة خاصة فیما یتعلق بالصفقات العمومیة لإشفافیة ونزاهة الجهاز افي ، فیعد ذلك طعنا 

ساسیة التي تقوم علیها الصفقة برفض لأاهم المبادئ أقصاء إ غفال و إجلیا في تأثیرهاین یظهر أ
.2المؤسسات و تشجیع الكسب الغیر المشروعالمنافسة بین المتعاملین و مبدأتكریس 

ن یرتكبها شخص أقطاع العام كما یمكن ن ترتكب في الأن الرشوة یمكن ألى إشارة لإتجدر ا
المتعلق بالوقایة من 06/01من القانون 40هو ما نصت علیه المادة للقطاع الخاص و تابع 

لصفقة لتحضیر قد ترتكب أثناء ال، فجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 3مكافحتهالفساد و 
ما جرمه المشرع الجزائري في المادة وهو و تنفیذها،أهابرامإجراء المفاوضات قصد إثناء أو أ

خذ فوائد بصفة غیر قانونیة الجریمة التي تقوم على أتعتبر جنحة ، و 06/014من القانون 27

.مكافحته، مرجع سابق، یتعلق بالوقایة من الفساد و 06/01من قانون رقم 26/02المادة نص نظرأ- 1
.44علة كریمة، مرجع سابق، ص -2
.، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، مرجع سابق06/01من القانون 40نظر نص المادة أ-3
.، المرجع نفسه27نظر نص المادة أ- 4
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نص .1و منفعة غیر مستحقة لهأقصد تحقیق ربح  بأدائهااستغلال الجاني للوظیفة المختص 
التطرق إلیها مسبقا ،بحیث إلى جانب كل هذه الجرائم على جریمة جدیدة لم یتم 06/01قانون 

صنّفها المشرع الجزائري ضمن التدابیر الوقائیة لحمایة المنافسة الشریفة وتحقیق الشفافیة والنزاهة 
فهي جریمة مخالفة أعضاء لجان ، "بتعارض المصالح"جال الصفقات العمومیة التي سمیت في م

فة عند ممارستهم لمهامهم الرقابیة لقواعد الشفافیة والمنافسة الشریالإقلیمیةصفقات الجماعات 
من قانون الوقایة من الفساد بتوقیع عقوبات على كل موظف عمومي 34،نصت علیها المادة 2

یجب أن تؤسس الإجراءات «06/01من القانون09یخالف الأحكام التي جاءت بها المادة 
على معاییر الشریفة و د الشفافیة والمنافسة المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواع

:موضوعیة ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص 

.علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة -
.نتقاءوالا الإعداد المسبق لشروط المشاركة -
.مومیة عدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات الإ-
.القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ -
.»قواعد إبرام الصفقات العمومیةاحترامممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم -

عمومي على في الباب الخامس في القسم الموظف ال06/01من قانون03كما نصت المادة 
الرجل المناسب في المكان المناسب بغیة اختیارشروط معینة قصد إجراءات صارمة و اتخاذ

بالوظیفة العمومیة، وعلیه نص المشرع الجزائري على إخضاع الاتجارالقضاء على جریمة 
أي إخلال به یترتب علیه عقوبة نصت علیها ین لواجب التصریح بالممتلكات ، و الموظفین العمومی

.3من نفس القانون 04ادة مع تحدید آجال التصریح في الم06/01من قانون 36المادة 

.126زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص - 1
ور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اطار -2 بجاوي بشیرة ،الدّ

، 122،ص ص 2012، بومرداس ،مدرسة الدكتوراه ، تخصص إدارة ومالیة ،كلیة الحقوق بودواو ،جامعة أمحمد بوقرة
123 .

.28،39،40تیاب نادیة ،مرجع سابق ، ص ص- 3
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الفرع الثاني 
الصفقات العمومیةبإبرامالمتعلقة الجزاءات المقررة للجرائم 

مكافحته على مجموعة من ي ضمن قانون الوقایة من الفساد و نص المشرع الجزائر 
ما فمنها بدرجة الخطورة التي تكتنفها، الصفقة و بإبرامالتي تنوعت بتعدد الجرائم المتعلقة جراءات لإا

جزاءات ماسة بمنها ما یتعلقو ) ولا أ(یتعلق بالجزاءات المترتبة على الذمة المالیة للمخالف
.حریتهبشخصیته و 

الجزاءات الماسة بالذمة المالیة للمخالف :أولا
استرداد المصادرةلیة للمخالف بین عقوبة الغرامة و تتعدد الجزاءات المترتبة على الذمة الما

.مشروعالكسب الغیر 
الغرامة -1

بین تتراوح الغرامة عقوبة فرضها المشرع الجزائري في كل جریمة من جرائم الصفقات العمومیة تعدّ 
هذا ما وضحته المادة بعبارة  و للقاصيفیما بینها الاختیارعطاء سلطة إقصى مع أحد دنى و أحد 

.»لىإمن «

المصادرة -2
جباریة إعقوبة مالیة هي و شیاء التي تسلمها المستفید من الجریمة لأتعني المصادرة نقل ا

.1و الشروع في ارتكابهاأعلى الجریمة التامة تطبق 
استرداد الكسب الغیر مشروع-2

كلیة ،جتهاد القضائي، العدد الخامسلإلیات حمایتها، مجلة اآنوني للصفقات العمومیة و انسیغة فیصل، النظام الق-1
. 127الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د س ن ، ص 
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غرض الحصول على بتعتبر من الجرائم العمدیة الناتجة عن استغلال الخدمة التي یقوم بها 
حیث التجریم،ن ذلك الفعل یقع تحت طائلة أعلمه القاطع بهذا مع و لغیره، و أما لنفسه إالمال 
مساویة الغرامة الو أعقوبة السجن لى فعلهاالمشرع الجزائري هذه الجریمة جنایة یترتب عاعتبر

ان انتقلت هذه برد هذا الكسب بحكم قضائي حتى و ، مع الالتزام1مشروعالالكسب الغیر ةمیلق
.2خرىألى مكاسب إلو تم تحویله الرابعةة لى اقاربه من الدرجإالمكاسب 
الجزاءات الماسة بالشخص المخالف :  ثانیا

لى جانب الجزاءات المالیة هناك عقوبات تكمیلیة فرضها المشرع الجزائري على الشخص إ
.و بالنشاط المهني للمخالفأمر بحریته لأالمخالف سواء تعلق ا

الجزاءات الماسة بحریة المخالف -1
تتمثل هذه العقوبة في صورة الحبس الذي تختلف مدته حسب درجة خطورة الجریمة و التي 

.353، 27، 26مكافحته في المواد رع في قانون الوقایة من الفساد و نص علیها المش

الجزاءات الماسة بالنشاط المهني للمخالف -2
على ىخر أدرج عقوبات أرغبة من المشرع الجزائري في ردع الجرائم في مجال الصفقات العمومیة 

ما البطلان إوجوده ، فالجزاء الذي یمس الصفقة العمومیة یكون بأساسترتبط الشخص المخالف 
.1و التخفیف منهاأعفاء من العقوبة لإ، مع ا4قصاء من المشاركة في الصفقةلإو اأ

ح الدین حسن السیسي ،جرائم الفساد ،موسوعة جرائم الفساد الإقتصادي ،الطبعة الأولى ،دار الكتاب الحدیث ، صلا-1
69، 68،ص 2013القاهرة ،

.، متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق06/01من القانون 51أنظر نص المادة -2
.نفسهمرجع ال، 35، 27، 26نظر نص المواد أ-3
.88بودرع صونیة، بوجلال مریم، مرجع سابق ،ص - 4
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خلاصة الفصل

بإخضاعلیات وضمانات قانونیة آلى وضع إسعى ن المشرع الجزائري أمما سبق نستنتج 
و أداریة إة متنوعة سواء كانت یرقابلأطرالمبادئ التي تقوم علیها الصفقة برام و قواعد لإإجراءات و 

.متعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع سابق،06/01من القانون 49انظر نص المادة - 1
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داریة القبلیة التي تمارس من لإالمنافسة، بحیث تكتسي الرقابة امبدأنها ضمان أقضائیة من ش
التي تمكن المصلحة التأشیرةهمیة بالغة باعتبارها تتوج بمنح أطرف لجان الصفقات العمومیة 

برام الصفقة ، مع تعزیز هذه الرقابة على المستوى المالي نظرا لخطورة إاستكمالالمتعاقدة من 
تلعبكذا حجم المبالغ التي یتم صرفها سنویا، كماالمصلحة المتعاقدة و لمالیة داخل العملیات ا

ة المنافسة وهولرقابة القضائیة دورا ما الحارس المحاید القائم على مشروعیة الصفقة وصحّ
لنظام واستحداثهدة تأطیره لدعوى القضاء الكامل التشریعیة الصریحة لمشرعنا بإعالإرادةعكسته ا

الآمر التسبیق المالياستعجاليال الإستعجالي التعاقدي وقبل التعاقدي ،وكذا قضائي جدید في مج
.الذي یجسد بحق رغبة قویة في حمایة المنافسة
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إن قانون المنافسة في الصفقات العمومیة یكتسي أهمیة بالغة بالنظر إلى حداثته و أهمیته 
جزائري یكرسها وفق منظومة قانونیة مدعمة بترسانة من القوانین الإقتصادیة وهو ما جعل المشرع ال

.میة یو اللوائح التنظ
المنافسة موضع التطبیق الفعلي ضمان المنح العادل للصفقات العمومیة لا یتأتى إلا بوضع إن 

جراء بتحدید مجموعة الإجراءات التي تخضع لها عملیة إبرام الصفقات العمومیة ،فقبل القیام بالإ
الذي یضع الصفقة في العلن وجب تحدید أهم الشروط و الأحكام المتصلة بالصفقة التي تعتبر 

تمدة لإختیار المتعامل المتعاقد مع المرحلة الجوهریة لكونها تسمح بتبیان وتوضیح العاییر المع
الإدارة ، على أن یكون هذا التحدید الدقیق في دفتر الشروط على أساس عدة وسائل تفتح مجال 

.المشاركة في أوسع نطاق 
ولتعزیز مبدأ الشفافیة في إجراءات منح الصفقة تم إدراج لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض 

تحلیل العروض ودراستها بما یتلائم وكیفیات تسیر عملها وهیكلتها التي كان لها دورا كبیرا في
تحدید المدة القصوى التي لا یجب تجاوزها أثناء تقییم العروض سعیا لتدارك التجاوزات بضرورة 

الدور الفعّال الذي تلعبه عنالتي قد تخرج الصفقة من دائرة النزاهة و المنافسة الشریفة ،ناهیك
.لمستوى الداخليكجهة رقابة على ا

تحضر المنافسة وجوبا ضمن مختلف إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ،حیث یعرف هذا المبدأ 
.حضورا قویا في أسلوب طلب العروض خلافا للأسلوب التراضي 

اللجنة نوعا من الفعّالیةلتدعیمها منح 247/ 15إضافة إلى ماسبق ذكره فإن المرسوم الرئاسي 
غیة سد كل منافذ التحایل و التلاعب و منع التفاوض ما یضمن حیاد الإدارة بعنصر الكفاءة ب

،الشيء الذي یجعل المصلحة المتعاقدة موضوعیة في إختیار المتعاقد الأكفئ أثناء إعلان المنح 
فئة فالؤقت للصفقة ، لا تخلو هذه المعاییر من القیود التي تجعل مهمة منح الصفقة مقتصرة على 

.وفق الشروط المنصوص علیها قانونا معینة محددة 
یة وباعتبار أن مشاریع الصفقات العمومیة تتطلب ضخامة مالیة قصد إشباع الحاجات العموم

زالة كل العوائق و العراقیل التي وجب إحاطتها بآلیات رقابیة  ٕ فعّالة من أجل حمایة المال العام وا
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ها إلى رقابة داخلیة وخارجیة ووصائیة تقف حاجزا أمام النهوض بالإقتصاد الوطني ،فتم تقسیم
كمرحلة سابقة تمارسها لجان الصفقات العمومیة المختصة ،وآلیات رقابیة أخرى لاحقة ذات طابع 
وقائي تمارس من طرف المفتشیة العامة للمالیة و مجلس المحاسبة ،والهیئة الوطنیة لمكافحة 

.الفساد
أما فیما یخص مجلس المنافسة فیمكن القول أن مهامه شكلیة خاصة و أن له سلطة تقدیم آراء 

دون سلطة اتخاذ القرا ر،بالإضافة إلى تحدیده للممارسات المقیدة التي تعتبر الصفقات استشاریة
.العمومیة مجالاو مصدرا متمیزا لحدوثها 

ات أخرى لها من الأهمیة ما یجعلنا نلم بها تتمثل في أمام هذه الآلیات الإداریة الوقائیة هناك آلی
د مجال اختصاصه قانون  الآلیات القضائیة الموجودة على المستویین القضاء الإداري الذي حدّ

ودعاوى الإجراءات المدنیة والإداریة ،التي تتمثل الدعاوى ،في دعوى الإلغاء ، الإستعجال ،
یتدخل بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لتحدید القضاء الكامل ،، أما القضاء الجزائي ف

مختلف الجرائم المرتكبة أثناء إبرام الصفقة العمومیة مع ضبط مختلف الجزاءات الردعیة جرّاء 
.المخالفة 

:بالنسبة للتوصیات والإقتراحات المستخلصة فإنها تظهر في 

.الدفاع الوطني ضرورة ضبط عمل وتشكیلة وسیر اللجنة الخارجیة لوزارة-

والجدوى، فتعدد الأجهزة الرقابیة ضرورة التنسیق بین مختلف الأجهزة الرقابیة لضمان الفعّالیة-
.مع غیاب التنسیق بینهما یؤدي حتما إلى إهدار الرقابة و حقوق الأفراد بشكل عام 

.متها القانونیة ضرورة التخلي عن إجراء تجاوز قرار رفض التأشیرة الذي یفرغ الرقابة من قی-

.إعادة النظر في الدور الرقابي لهیئة مكافحة الفساد و منحها سلطة الضبط القضائي-

.ضبط الإختصاص القضائي بدعوى القضاء الكامل لتفعیل رقابته على إحترام مبدأ المنافسة-
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ستدراك مواكبة تطور الإجتهاد التشریعي و القضائي الفرنسي في مادة الصفقات العمومیة لا-
. 15/247الأخطاء التشریعیة و الهفوات النصیة الواردة في تنظیم الصفقات العمومیة 
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: بالغة العربیة:  أولا 
:الكتب-
، الطبعة )دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة(بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر. 1

.2009جسور لنشر و التوزیع، الجزائر، الثانیة، 
، دار العلوم للنشر و التوزیع، )د،ط( بعلي محمد صغیر، المنازعات الإداریة ، . 2

.2005الجزائر،
تیورسي محمد، الضوابط القانونیة لحریة المنافسة في الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومة . 3

.2015للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
ضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على راشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة الق. 4

.2010، الطبعة الاولى، د د ن ، لبنان، )دراسة مقارنة(المتعاقد معها
الأشغال العامة، ولات اعقود التورید و مق–رفیق یونس المصري، مناقصات العقود  الإداریة . 5

.1999الطبعة الاولى، دار المكتبي ، دمشق، 
، دار الفكر )د ،ط(، )دراسة مقارنة( الطماوي، الوجیز في القانون الإداريسلیمان محمد . 6

.1996العربي، مصر، 
سامي حسن نجم الحمداني، أثار العقد الإداري بالنسبة للغیر، الطبعة الأولى، دار النشر . 7

.2012المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ،
الجزء الثاتي، أمامهاالهیئات و الإجراءات -اریةشیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإد. 8

.1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .1999طبعة 
، الجزء الثالث، طبعة )نظریة الإختصاص(، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة __________9

.1999لمطبوعات الجاعیة ،الجزائر، ، دیوان ا1999
ائم الفساد، موسوعة جرائم الفساد الاقتصادي، الطبعة صلاح الدین حسن السیسي، جر . 10

.2013الأولى،دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 
، منشأة )د،ط(التشریع ،- القضاء-عبد الحمید الشواربي، العقود الإداریة في ضوء الفقه. 11

.2003المعارف، الاسكندریة، 



قائمة المراجع

97

المناقصة الإستثناءات الواردة (عبد الرؤوف جابر، ضمانات المشاریع الإنشائیة العامة،. 12
رنة، الطبعة الأولى، منشورات  الحلبي ، دراسة قانونیة مقا)التامین-ضمانات الإدارة-علیها

.2003الحقوقیة، لبنان، 
عبد العالي سمیر، الصفقات العمومیة، الصفقات العمومیة و التنمیة، قانون الأعمال و . 13

.2010ارف الجدیدة، الرباط،المقاولات، الطبعة الأولى، مطبعة المع
المنازعات، -التنفیذ-عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام. 14

.2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )د،ط(
.2012، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، )د،ط(عبد القادر ، المنازعات الإداریة، . 15
.2011علي معطي االله، تقنین الصفقات العمومیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، . 16
، دار هومة للطباعة و النشر و )د،ط(غني امینة، قضاء الإستعجال في المواد الإداریة، . 17

.2014التوزیع،الجزائر،
عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان وج حمامة،قد. 18

.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دیوان _______. 19

.2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
.2011، الجزائر، )د،د،ن(قانون الإداري، الطبعة الثانیة، لباد ناصر، الأساسي في ال. 20
، دار الجامعیة للطباعة و النشر، )د،ط(ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة و التحكیم، . 21

.2000الإسكندریة، 
.2009ة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار الجامع)د،ط(قود الإداریة، ، الع___________.22
، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )د،ط(ري، العقود الاداریة، محمد خلیف الجبو . 23

1998.
، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن، __________ . 24

2010.
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لحلبي محمود رسول العموري، الرقابة المالیة العلیا دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات ا. 25
.2005الحقوقیة، لبنان، 

، لى، الطبعة الأو )دراسة مقارنة(مهند مختار نوح، الإیجاب و القبول في العقد الإداري . 26
.2005منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

:الرسائل و المذكرات الجامعیة
: الرسائل الجامعیة-أ

بن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیه في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل .1
شهادة دكتوراه الدولة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةمنتوري، 

.2012قسنطینة، 
ل درجة بن دعاس سهام،ضمانات حمایة المتعامل المتعاقد فیالصفقات العمومیة ،رسالة لنی. 2

ومالیة ،كلیة الحقوق ،جامعة یوسف بن خدة الدكتوراه علوم في القانون العام،فرع إدارة 
.2015،الجزائر،

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفسادفي مجال الصفقات العمومیة،. 3
العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

2013.
جلیل مونیة، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، اطروحة لنیل شهادة دكتوراه في . 4

.2015ائر، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجز 
خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في اطار الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتواه. 5

.2015العلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
ة ، اطروح)دراسة مقارنة( خلدون عائشة، أسالیب  التعاقد الإداري في مجال الصفقات العمومیة. 6

لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
2016.
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علة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في . 7
وسف بن خدة ، القانون العام، فرع القانون الجنائي و العلوم الجناائیة، كلیة الحقوق، جامعة ی

.2013الجزائر، 
دراسة مقارنة بالقانون (كتو محمد شریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري. 8

، كلیة الحقوق، جامعة ، اطروحة لنیل درجات دكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام)الفرنسي
.2005مولود معمري، تیزي وزو، 

: الجامعیةب المذكرات
:مذكرات الماجستیر 

بن دعاس سهام ، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة ،مذكرة تخرج . 1
لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، شعبة القانون الإداري و المؤسسات الإداریة الدستوریة ،كلیة 

.2005الحقوق ، جامعة باجي مختار ،عنابة ،
ماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من اجل الحصول بحري س.2

على شهادة لماجستیر في الحقوق، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 
.2009یوسف بن خدة، الجزائر، 

ت العمومیة، مذكرة حمد حوریة،دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقاأبن . 3
لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2011.
بجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي، مذكرة لنیل . 4

كلیة الحقوق بودواو، جامعة ، تخصص ادارة و مالیة،شهادة الماجستیر في اطار مدرسة الدكتوراه
.2012محمد بوقرة، بومرداس، 

بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة . 5
لنیل شهادة الماجستیرفي القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و الغلوم السیاسیة، 

.2012ایة، جامعة عبد الرحمان میرة، بج
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جلال علاوة، نظام الرقابة على قانون الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر،مذكرة لنیل . 6
شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الهیئات العمومیة و الحكومة، كلیة الحقوق و العلوم 

.2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 
المتعاقد في قانون الصفقات العمومیة الجزائري،مذكرة لنیل عامل خرفان محمد ، إختیار المت.7

.2014، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر،’شهادة الماجستیر ، فرع قانون الأعمال
خضري حمزة ،منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة .8

لوم الإقتصادیة ،جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الحقوق و العالماجستیر،فرع القانون العام ، كلیة 
2005.

خلف االله كریمة،منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل شهادة .9
الماجستیر في القانون العام،فرع قانون التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، 

.2013قسنطینة،
،جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق زوزو زولیخة.10

بالفساد،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي ،كلیة الحقوق و العلوم 
.2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

رة لنیل شهادة زیات نوال ، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذك.11
في القانون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة الماجستیر 
.2013،الجزائر ،

لنیل شهادة شریف سمیة ،رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة ،مذكرة .12
الماجستیر في القانون ، فرع قانون المنازعات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2016مولود معمري ، تیزي وزو،
، مذكرة )2008تعدیل (صیاد میلود، إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة بالجزائر .13

مال ، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر ، لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون الأع
2015.



قائمة المراجع

101

عكوش فتحي ، قواعد منازعات العقود الإداریة في القضاء الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل .14
إطار مدرسة الدكتوراه ، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق ، شهادة الماجستیر في 

.2015جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ،
الممارسات المنافیة كریم لمین ،الدور التكملي بین مجلس المنافسة و القضاء في ضبط .15

للمنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة 
.2013الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

،طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في ظل القانون الجزائري مانع عبد الحفیط.16
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان 

،2008.
ق الرقابة القضائیة على مجلس المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقو ماتسة لامیة .17

،تخصص قانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 
.2012،بجایة،

موري سفیان ،مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات .18
تخصص  ،العمومیة و الوقایة من الفساد و مكافحته ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 

.2012قانون العام للأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
مریان حوریة ،الأجال في قانون الصفقات العمومیة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .19

.2013في الحقوق ،فرع قانون الأعمال كلیة الحقوق ،جامعة یوسف بن خدة ،الجزائر ،
، مذكرة 03/03والأمر 95/06نصري نبیل ،المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم .20

لنیل شهادة الماجیستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقمق ،جامعة مولود معمري 
.2004،تیزي وزو،

:الماستر
،الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم عراب حلیم ،بعلي محمد لمینأ.1

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة 15/247الرئاسي 
.2016، بجایة ،الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 
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نوال ،خضوع العقود الإداریة لقواعد قانون المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في أقزقوز. 2
الحقوق ،تخصص القانون الإقتصادي وقانون اللأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2014عبد الرحمان میرة ،بجایة 
سالمة ،إبرام الصفقات العمومیة بین حمایة المال العام وتشجیع الإستثمار ،مذكرة مكملة العداوي.3

لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص منازعات القانون العمومي ، كلیة الحقوق والعلوم 
.2016السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف،

لصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة بجادي طارق ،ضمانات تحقیق مبدأ المنافسة في ا. 4
الماستر في الحقوق ، تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 

.2014خیضر، بسكرة ،
برشي عزدین ، یونسي أمال،الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة ومبدأ حریة المشاركة في . 5

شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الجماعات المحلیة تلبیة الحاجیات العامة ،مذكرة لنیل 
.2014،بجایة ،،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة 

المعدل و 10/236بوشي صافیة ،النظام القانوني للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي . 6
ي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة المتمم، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،تخصص قانون إدار 

.2014،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،
بوشیرب ملیكة ،المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر . 7

في الحقوق ،تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد 
.2014ة،الرحمان میرة ،بجای

شهادة الماستر ،تخصص بوقصة مبروكة ، الإستعجال في الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل . 8
.2015قانون عام للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

ة بودرع صونیة ،بوجلال مریم ،الضمانات في مجال إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر ،مذكر . 9
لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة ،كلیة 

.2015الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة،
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بولجدري محمد لمین ،الحمایة القانونیة للمتنافسین في الصفقات العمومیة ،مذكرة لنیل شهادة . 10
ي،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد لمین ات القانون العمومالماستر ،تخصص منازع

.2016دباغین ،سطیف ،
سعید فؤاد ، إمتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في . 11

.2014الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،
المتعلق بتنظیم 15/247شبل فریدة ،التعدیلات الجدیدة التي اتى بها المرسوم الرئاسي . 12

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 
قانون الجماعات المحلیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 

،2016.
مالكي مونیة، الرقابة على الصفقات العمومیة في الجزائر ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر . 13

عة محمد في الحقوق ،تخصص منازعات القانون العمومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جام
2016لمین دباغین ،سطیف ،

میة أثناء الإبرام ،مذكرة لنیل نظام الرقابة على الصفقات العمو مهدي رضا ،تشوقافت سالم ،. 14
شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون عام للأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

.2013عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
موسي مالك طرق إبرام الصفقات العمومیة حسب التشریع الجزائري مذكرة مكملة لنیل شهادة . 15

قانون إداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر الماستر في الحقوق ،تخصص 
.2015،بسكرة ،

وانیس أحلام ،المنافسة في میدان الصفقات العمومیة ، مذكرة مكملة للإستكمال شهادة .16
الماستر ،تخصص قانون إداري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة 

،2014.
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ت و المداخلات المقالا
المقالات -)أ

المجلة "اقدي في مجال الصفقات العمومیة القضاء الإستعجالي قبل التع"العلام محمد مهدي ،.1
.18، ص2015، 05، العدد لدراسات القانونیة و الإقتصادیةالمصریة ل

قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة للتشریع رقابة القضاء الإستعجالي"بزاحي سلوى ، . 2
،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 01، العددالمجلة الأكادمیة للبحث القانوني،" الجزائري

.33،37،38،ص ص 2012عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

،العدد الفكرمجلة ،"على الصفقات العمومیة في الجزائر الرقابة القضائیة "خضري حمزة ،. 3
.206،ص ن.س.،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة المسیلة ،د13

،كلیة الحقوق 03،عدد"مجلة القانون المجتمع والسلطة،"مكافحة الفساد "عبد اللطیف فاصلة ،. 4
.100،ص 2014،جامعة وهران ،

،كلیة 02،عددمجلة الجزائر،"حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة "كتو محمد شریف ،. 5
.77، ص 2010الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

مجلة الإجتهاد القضائي،"النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتها "نسیغة فیصل ،. 6
.127،ص ن.س.،العددالخامس،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر،بسكرة،د

المداخلات ) ب

قانون "أعمال الملتقى الوطني حول،"دور القضاء في حمایة مبدأ المنافسة"محي الدین ،بربیح. 1
مارس،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 17و16،یومي "المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق

.2015،قالمة ،1945ماي 08،جامعة 
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یوم دراسي حول،"15/247رئاسي طرق إبرام الصفقات العمومیة في المرسوم ال"جبابلة عمار ،. 2
،كلیة "الإطار القانوني للصفقات العمومیة بین تشجیع الإستثمار و المحافظة على المال العام "

.2015الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف ،
الإطار القانوني " یوم دراسي حول،"الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة "وهیبة ،دیجي . 3

،یومي "لصفقات العمومیة بین تشجیع الإستثمار و المحافظة على المال العام 
.2015دیسمبر،كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة،جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف 16و15
أعمال الملتقى الوطني ،قراءة في قانون الصفقات العمومیة ،"تفعیل مبدأالنافسة "فارة سماح ،. 4

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق حول 
.2015،قالمة ،1945ماي 08،جامعة

:االنصوص القانونیة
:النصوص التشریعیة .ا

،الصادر في 29ج عدد. ج.ر .،یتعلق بالمنافسة ،ج 2003جویلیة 19مؤرخ 03- 03مر رقم أ. 1
ج .ج.،جر2008یولیو 25مؤرخ في 12-08بالقانون رقم ،معدل ومتمم2003جویلیة 20
.2008یولیو 02،الصادر في 36عدد

ج .ج.یتعلق بالمحاسبة العمومیة ،ج ر،1990أوت 15مؤرخ في 21-90قانون رقم .2
.1990أوت 22،صادر في 35عدد

ریة ت المدنیة و الإدا،یتضمن قانون الإجراءا2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم.3
.  2008أفریل ،23، صادر في 21ج عدد .ج.،ج ر

، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،ج ر 2006فبرایر 20في مؤرخ 01-06قانون رقم . 4
أوت 26مؤرخ في 05- 10،معدل و متمم بالقانون رقم 2006مارس 08صادر في 14ج عدد.ج.

مؤرخ في 15-11انون رقم ،و الق2010سبتمبر 01،الصادرة في 50ج عدد .،ج ر ج2010
.2011أوت 10،صادرفي 44ج عدد .،ج ر ج2011أوت 02
،صادر 37ج عدد.،یتضمن قانون البلدیة ،ج رج2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم . 5

.2011جویلیة 03بتاریخ 
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النصوص التنظیمیة.ب
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر07مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم .1

-11رئاسي رقم ،معدل ومتممبمرسوم 2010أكتوبر سنة 07،صادر بتاریخ 58عدد.ج.،ج ر ج
،معدل ومتمم 1998مارس 06،صادر في 14ج عدد.ج.ر.،ج1998،مؤرخ في أول مارس 98

،صادر في 34عدد.ج.ج.ر.،ج2011جوان 16في  ،مؤرخ222-11بموجب مرسوم رئاسي رقم 
جانفي 18مؤرخ في 23-12،معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011جوان 19

،معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي 2012جانفي 26،صادر في 04عدد.ج.ج.ر.،ج2012
)ملغى.(2013جانفي 13،صادر في 02عدد.ج.ج.ج ر،2013جانفي 13مؤرخ في 03-12رقم
،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247- 15رقم مرسوم رئاسي . 2

.2015سبتمبر20،صادر في 50عدد.ج.ج.ر.و تفویضات المرفق العام،ج
:باللغة الفرنسیة:ثانیا
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ملخص

صفقات العمومیة أهمیة كبیرة في تحریك التنمیة الشاملة ، إذ تعتبر قاعدة المنافسة الركیزة ل
لكل من تتوفر فیه الشروط القانونیة للخوض تعطى المجال الأساسیة في إبرام الصفقات العمومیة 

.بكل حریة للظفر با لصفقة دون تأثیر خارجي

و لتعزیز حمایة مبدأ المنافسة أثناء إبرام إبرام الصفقات العمومیة أعطى المشرع الجزائري عنایة 
بما یتلائم و تطور خاصة بتوفیر الضمانات التي تكفل قواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة 

د فیها الرقابة الأنظمة القانونیة للصفقات العمومیة من خلال إحاطتها بآلیات رقابیة مختلفة التي تع
.القضائیة إحدى أهم الضمانات المقررة

Résumé

les marchés public sont d’une grand importance pour faire progresser le
développement global que le concurrence est le principal pilier de la
conclusion des marchés publique care  elle  donne la chance a touts
ceux qui ont les conditions légales pour aller librement à gagner sans
influence extérieure.

Le législateur a accordé une attention particulière à fournir des garanties
qui garantissent les règles de transparence et de concurrence loyale
conformément au développement des systèmes juridique des marchés
publiques par la supervision de divers mécanismes de contrôle dans
l’aquels le contrôle judiciaire est la garantie la plus importante prescrite.
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